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بسم االله الرحمن الرحیم



شكر وتقدیر

تطبیقا لما اثر عن النبيّ صلى االله علیه وسلم أنه قال:

»لا یشكر االله من لم یشكر الناس«

العمیق  اوجه امتناننإلاّ أن لا یسعني في هذا المقام،عز و جلبعد شكر االله 

ي عبد الكریم الذي نصحنا بعنایته لالخالصة إلى الأستاذ الفاضل الدكتور عساناوتشكرات

الفائقة، من خلال توجیهاته القیمة والرشیدة ومتابعته الدائمة التي أفضت إلى هذا العمل.

ة إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في انجاز هذا العمل حتى ولو صوتحیة خال

..بدعوة بالغیب في جوف اللیل..
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مقدمة

بالدرجة الأولى نتیجة إقبال التجار والصناع ورجال إنتاجيالائتمان أصبح له دور إنّ 

الأعمال وحتى الدولة إلیه ، الأمر الذي جعل من هذا النظام إحدى السمات الأساسیة للنظام 

الاقتصادي الحدیث، وبقدر تزاید هذا النظام بقدر ما زادت أهمیة حمایته، ذلك أن الائتمان 

اطر ملازمة لفكرة الائتمان مما زاد في الإقبال یتجه نحو المستقبل مما یجعل من فكرة المخ

على الضمانات، بل إن هذه الأخیرة لها دور حاسم في حجم ومدة وتكلفة الائتمان، إلاّ أن 

الحیاة العملیة كشفت أن بعض الضمانات التقلیدیة أصبحت عاجزة عن حمایة الائتمان من 

ن في بحث مستمر عن ضمانات المخاطر التي تكتنفه لأسباب مختلفة مما یجعل الدائنو 

.1إضافیة وبدیلة

كما أن الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقلیدیة أدت بالممارسة إلى إیجاد ضمانات 

أخرى، تتمثل أساسا في توظیف حق الملكیة في مجال الضمان، وذلك عن طریق شرط 

الاحتفاظ بالملكیة.

ن الروماني، فالراهن كان ینقل إن استعمال حق الملكیة كضمان كان موجودًا في القانو 

)، fiducieملكیة أمواله إلى الدائن الذي یلتزم بإرجاعها، وكانت هذه الوسیلة معروفة باسم (

إلاّ أن هذه التقنیة لم تتجسد في القانون المدني القدیم لأنها كانت لا تفید شيء، لأن الرهن 

.2لة وكافیة للدائنین والمدنیيفعا الرسمي والحیازي كانا یشكلان في ذلك الوقت  تأمینات

حمزة شرابن ،الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان ، مذكرةلنیل شھادة  ماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ،جامعة -1

.4،ص 2007/2008الجزائر،

.64حمزة شرابن ، المرجع نفسھ، ص-2
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ولكن بظهور أزمة التأمینات العینیة والشخصیة فإن الممارسة أدت بالرجوع إلى 

استعمال حق الملكیة كضمان، فأصبح البائع مثلا یشرط الاحتفاظ بملكیة المبیع إلى أن یقوم 

المشتري بالوفاء بالثمن كما أصبح البنك في مجال بیع السیارات بالتقسیط وفي مجال عقود 

قسط.بآخرحتفظ بملكیة العین إلى أن یتم الوفاء الاعتماد لإیجاري ی

وقد ظهرت عیوب وسائل التمویل التقلیدیة من خلال استعمالها، وتبین عدم قدرتها 

مسایرة الحیاة الاقتصادیة والتجاریة التي تتسم بالتغیرات الدائمة تبعا للتقدم التكنولوجي.

ي الذي یجب أن یتضمن اتفاقا یجاري من صور البیع الائتمانالا یعتبر عقد الاعتماد

وفاء المشتري بثمن البیع كله. نتنفیذ التزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى حیإرجاءعلى 

كما یعتبر عقد الاعتماد الایجاري من العقود التجاریة الحدیثة التي ظهرت في الساحة 

أموال الاقتصادیة یمكن من خلاله لأي متعامل اقتصادي الحصول على مایریده من

، بابرام اتفاق مع بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة متخصصة یلتزم فیها (عقارات أو منقولات)

هذا الأخیر بتسلیمه الأموال التي یحتاج إلیها في مشروع معین، لمدة محددة مقابل أجرة 

ملكیة المال ثلاث خیارات یدفعها المتعامل الاقتصادي على أن یكون له عند نهایة هذه المدة 

.1وبین رده إلى البنك وأخیرا تجدید العقد مرة ثانیة

ومن الضمانات التي تستعملها شركة الاعتماد الایجاري لتمویل مشروع المتعامل 

الاقتصادي هو احتفاظها بملكیة المال الممول إلى غایة الدفع الكامل لجمیع الأقساط المتفق 

وقت لأنه یكفي الاتفاق على ادراج علیه ، ویتمیز هذا الضمان ببساطته وقوته في نفس ال

من القانون المدني 363الشرط في بنود العقد وهذا ما نستخلصه من مضمون المادة 

الجزائري ذلك أن المشرع الجزائري لم یشترط شكل معین أو إجراء یجب إتباعه.

.13، ص1995القرى ،مصر،أمشرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الائتماني،دار آثار ، حسین الماحي-1



مقدمة

4

ویستعمل هذا الشرط لتمویل جمیع أنواع الأموال سواء كانت منقولات (آلات میكانیكیة 

أو أجهزة طبیة) وهذا هوا الشائع علیه ،أو منقولات (مباني أو أراضي )أو حتى محلات 

تجاریة .

ع به شركة انعقد الاجماع في الفقه الفرنسي على أن الملكیة تمثل الضمان الذي تتمت

المستفید المستأجر إعسارالاعتماد الایجاري حیث أنها تمثل الضمان الجوهري ضد 

التمویلي واخلاله بالتزاماته بالوفاء بالأجرة.

واهم مایتمیز به هذا الضمان هو عدم انفصاله عن الاتفاق الأصلي بالتمویل، إلا إذ لا 

هو ركن جوهري من أركان عقد الاعتماد وإنماعن عمل ارادي یكون تابع لهذا الاتفاق ینشأ 

الایجاري، ونظرا للأهمیة البالغة للملكیة بالنسبة للشركة المؤجرة فیعتبر البعض الملكیة بمثابة 

.1حجر الزاویة في عقد الاعتماد الایجاري

فما مدى فعالیة الاحتفاظ بالملكیة كضمانة للمؤجر التمویلي ؟-

إلى فصلین، نتناول في أول فصل دراسة ماهیة قد ارتأینا تقسیم موضوع المذكرة ل

الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة كضمانة للمؤجر التمویلي، أما الفصل الثاني فنخصصه 

ملكیة كضمان.اللمعالجة مسالة النتائج المترتبة عن الاحتفاظ ب

-1 MICHEL GIRMLDI ,La clause de réserve de propriété , Medef, Direction des affaires Juridiques ,Juillet2005,P5.
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ماهو مقترن برابطة منهالأدوات،او الضمان بالمفهوم الواسع یشمل مجموعة من الوسائل  إن      

ومنها ما هو اتفاقي ینشا عن ،الخ …الضمان العام،كالحق في الحبس الدعوى المباشرة،الالتزام

هذه الضمانات التقلیدیة قد لا تكفي نظرا  أن إلا ،العینیة والشخصیةكالتأمیناتطریق العقد 

.أول)مبحث (تواجه القروض البنكیة  أنللصعوبات و المخاطر التي یمكن 

لذلك كان لزاما ،من القروض الكلاسیكیة لا تنعدم فیه المخاطر هكغیر والاعتماد الایجاري 

الحفاظ على السیر الحسن  إلىیؤدي الأخیرحمایة هذا  أنحمایة مصالح المؤجر التمویلي خاصة 

.لتمویل الاقتصاد الوطني 

أكثربل ، ئري المؤجر التمویلي حق الاحتفاظ بالملكیة منح المشرع الجزاالأساسوعلى هذا       

.)مبحث ثاني(ضمان كأحسنالایجاري عقد الاعتماد  أركانمن ذلك جعله من بین 
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المبحث الأول 

ومخاطرهاضمانات عقد الاعتماد الایجاري 

تعتبر الضمانات البنكیة وسیلة من خلالها یمكن للمتعاملین تقدیمها، للحصول على قروض

حق البنك للحصول على أمواله التي أقرضها بالطریقة إثباتداة من جهة أخرى فهي أو من البنك، 

، ولقد لجأت البنوك إلى زیادة 1القانونیة، وذلك في حالة عدم تسدید العملاء أو الزبائن لدیونهم

استعمال الضمانات في السنوات الأخیرة للأسباب التالیة:

وأنواعه (مطلب انطلاقا من هنا سوف ندرس في هذا المبحث تعریف الضمان البنكي 

درس مخاطر الضمانات البنكیة.نالأول)، وفي مبحث ثاني س

المطلب الأول

تعریف الضمانات البنكیة وأنواعها

یمكن القول أن الضمانات نشأت من الحاجة إلى الحمایة ضد عدم التنفیذ الجید من طرف 

، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الضمانات سوف 2البنكیة أو التعاقدیةلالتزاماتهالبائع أو المتعامل 

)استنتاج أنواعها في (فرع الثانيقوم بتعریفها (فرع الأول)، و ن

كلیة د ومسؤولیة، عقو ماجستر، تخصص لنیل شهادة، ضمانات البنك في مجال الائتمان، مذكرةأمقرانراضیة-1

.12، ص2001الجزائر، ،الحقوق بن عكنون
.25، ص د س نلعربیة، القاهرة، النهضة ا داروالعملیة، النظریةكمال الدین صدقي، البنوك التجاریة من الناحیتین -2



الفصل الأول : ماهیة الاحتفاظ بالملكیة الأصول المؤجرة كضمانة للمؤجر التمویلي     

8

الفرع الأول 

تعریف الضمانات البنكیة

) بدفع الآمرالضمان البنكي هو عبارة عن تعهد یصدر من البنك بناءا على طلب عمیل له (

شرط، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المحددة في نص (المستفید) دون قید أو آخرلشخص مبلغ 

.1الضمان وبوضع في هذا الأخیر الغرض الذي صدر من أجله

الفرع الثاني

  القروض ضماناتأنواع 

).نیاالضمانات إلى الضمانات الشخصیة (أولا)، والضمانات العینیة (ثاتنقسم 

أولا: الضمانات الشخصیة:

وفي حالة توقف المقترض ویعهد بسداد القرضغیرآخریتم الضمان الشخصي بتدخل شخص 

الثمنبتسدیدالضامن، هذا الأخیر یعد البنك الشخصالمدین عن الدفع للبنك یمكن الرجوع على 

لمدین في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاریخ الاستحقاق، وعلى هذا الأساس ل

المدین شخصیا، ولكن یتطلب ذلك تدخل شخص ثالث فالضمان الشخصي لا یمكن أن یقوم به

الضمانات الشخصیة: الكفالة نمیز نوعین  أنالممارسة، یمكن  إطارللقیام بدور الضامن، وفي 

من الأولالاعتماد الایجاري فیكفي دراسة النوع والضمان الاحتیاطي، بما أن موضوعنا حول عقد

.2بتعریف الضمان الاحتیاطيالكفالة ونكتفي الضمانات الشخصیة ألا و هي

  . 224ص ،د س ن  ،القاهرة  ،دار النهضة العربیة ،البنوك و التجارة الدولیة أعمالالنقود و ،محمد حمدي مضلوم-1
منشورات ،التأمینات الشخصیة و العینیة 10  ءالجز ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوريعبد الرزاق -2

.324، ص1998، بیروت ،الحلبي الحقوقیة 
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  الكفالة: -أ

طالب بها المؤجر التمویلي لضمان تحصیل الأجرة یالضمانات التي  أهمتعتبر الكفالة من 

مستأجر التمویلي، وذلك راجع بالأساس إلى أن الكفالة لا تؤثر على المركز المالي للالملتزم بدفعها 

على عكس.آجال الدفع حلول لأنهما لا یلتزمان بأي أمر إلا بعد ،للمستأجر التمویلي أو الكفیل

ولقد اخترنا تقسیم هذه ،لى أموالهما قبل حلول آجال الدفعالضمانات العینیة التي تثبت حقوقا ع

عالج ن، تخصص الأولى لدراسة الكفالة الصادرة عن الأشخاص، أما الثانیة فنقطتینالمسألة إلى 

.1البنكیةفیها مسألة الكفالة 

الكفالة الصادرة عن الأشخاص:-1

الصادرة عن الأشخاص في عنصر أول، ثم تتعرض لتطبیقاتها قوم بدراسة مفهوم الكفالةنس

.ثانيیجاري في عنصر الافي مجال عقود الاعتماد 

مفهوم الكفالة الصادرة عن الأشخاص:1-1

على أنها عقد یكفل بمقتضاه شخص یدعى الكفیل تنفیذ التزام بأن یعرفها المشرع الجزائري

یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه، ویشترط أن یكون الكفیل مقیما 

فلا یكون إلاّ بالكتابة وتعتبر تصرفا إثباتهالا أثر لعلم المدین به من عدمه، أما  و بالجزائر، موسرا ,

.2للدین في الصحة والبطلانالمنشئتتبع التصرف الأصلي تبعیا أي 

یجاري:لاتطبیقات الكفالة الصادرة عن الأشخاص في عقود الاعتماد ا1-2

یمكن للمستأجر التمویلي تقدیم كفیل یضمن سداد قیمة الأجرة في حال عدم تمكنه من ذلك، 

والذي قد یكون شخصا طبیعیا كمدیر المشروع، أو المساهم بالمشروع الذي یملك أغلبیة الأسهم، 

.324، صمرجع سابق، السنهوريعبد الرزاق -1
مؤرخ 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 26/09/1975في  مؤرخ، 75/58رقم  الأمرمن644أنظر المادة -2

.المعدل و المتمم،30/09/1975في 
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، وعادة ما یتم 1یكون شخصا معنویا في حال كفالة الشركة الأم للشركة الفرعیة أنكما یمكن 

من یرىالضمان الملزم به الكفیل، فهناك وقد ثار خلاف حول نطاق 2اق على كفیل متضامنالاتف

بامتدادها للمبالغ الملزم بها المستأجر التمویلي قصوره على قیمة الأجرة المستحقة، وهناك من یرى 

هذا الرأي ، ونحن نشاطر 3الفرنسیةفي حال استحقاق التعویض وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض

الأخیر كون الكفالة تتبع الالتزام الأصلي مالم یتم النص على غیر ذلك صراحة في عقد الكفالة.

الكفالة الصادرة عن البنوك:-2

مفهوم الكفالة الصادرة عن البنوك في عنصر أول، ثم نتعرض لتطبیقاتها في مجال سندرس

ني.یجاري في عنصر ثالاعقود الاعتماد ا

الكفالة الصادرة عن البنوك:مفهوم 2-1

ك بناءًا لبن، یتعهد فیه ا4ن مقابل عمولةاضمالیصدر هذا النوع من الكفالة بموجب خطاب 

خلال البنكعلى طلب العمیل بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین بمجرد أن یطلب المستفید ذلك من 

في الأمر إلیهالإشارة، ولقد اقتصر المشرع الجزائري على 5المدة المحددة في خطاب الضمان

.المتعلق بالنقد والقرض03/11

، مذكرة لنیل شهادة الجزائريیجاري في القانون لاالتزامات أطراف عقد الاعتماد ابن عمارة، بوحیتم كهینة،ججیقة -1

.46، ص2013عبد الرحمان میرة، بجایة، في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة الماستر
تأجر التمویلي سالهدف من طلب كفیل متضامن هو منح المؤجر التمویلي صلاحیة اختیار الرجوع على الكفیل والم-2

حالة الكفیل الغیر متضامن یكون ملزما  على متى حلت أجال دفع الأجرة لأنهما یكونان متضامن في دفع الأجرة، لأنه في 

تأجر التمویلي بدأ وفي حال اعتباره یقوم بالرجوع على الكفیل.سالرجوع على الم
یجاري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة عین لافخري ریاض، الآلیات القانونیة الممیزة لعقد الاعتماد ا-3

.167شمس، مصر، د س ن، ص
ماجستر في العلوم الاقتصادیة فرع تحلیل لنیل شهادة المذكرة ،التجارة الخارجیة في الجزائرتمویل ورة بوكونة،ن-4

.162، ص2012، 03جامعة الجزائر ،اقتصادي
عماد الدین طرابلسي، خطاب الضمان البنكي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات، جامعة -5

.7، ص2015، ورقلة، قاصدي مرباح
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یجاري:لاتطبیقات الكفالة الصادرة عن البنوك في عقود الاعتماد ا2-2

إن اعتماد المستأجر التمویلي على الكفالة البنكیة لضمان سداد الأجرة جد منتشر في عقود 

، نظر للمركز المالي الموثوق به الذي تتمتع به البنوك، إضافة إلى أنه لا یكون یجاريلاالاعتماد ا

مبلغ الضمان كونه عمیل لدى البنك الكافل، وبذلك یحتفظ المستأجر التمویلي إیداعملزما على 

بجمیع أمواله المنقولة أو العقاریة مقابل دفع عمولة محددة بموجب خطاب الضمان وبهذا یمنح 

  .ةمویلي ضمانا حقیقیا في استفاء حقه، دون أن یتم المساس بذمته المالیالمؤجر الت

الضمان الاحتیاطي: - ب

فه على ییعتبر الضمان الاحتیاطي من بین الضمانات الشخصیة على القروض، ویمكن تعر 

.»1التزام مكتوب من طرف شخص معین یتعهد بموجبه على التسدید«أنه

ثانیا: الضمانات العینیة:

كالعقارات  دم تسدید المدین لدینهحالة ع ية عن ضمانات ملموسة یمكن حجزها فعبار هي 

لمقدم ا)، وترتكز الضمانات على موضوع الشيء Gageوالمنقولات، وهذا ما یسمى بالرهن (

للضمان، ویعطي هذا الشيء على سبیل الرهن، ولیس على سبیل تحویل الملكیة، وذلك من أجل 

، وفي القرض بیع هذه الأشیاء عند استحالة استردادبضمان استرداد القرض، ویمكن للبنك أن یقوم 

ي للمدین.من تاریخ القیام بتبلیغ عادابتداءیوما 15الواقع یمكن أن یشرع في عملیة البیع خلال 

عیني یمكن الضمان لل ینسنحاول التطرق إلى مسألة الرهن الحیازي والرهن الرسمي كوسیلت

یجاري، لكونهما الأكثر انتشارا واستعمالا في هذا المجال، لاالاتفاق علیها في عقود الاعتماد ا

یجاري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة عین لافخري ریاض، الآلیات القانونیة الممیزة لعقد الاعتماد ا-1

.167شمس، مصر، د س ن، ص
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التخصیص حق وذلك لسببین أساسیین: أولهما كون منشأ1ونستثني من الدراسة حق التخصیص

الذيقضائي أي یصدر بموجب حكم قضائي، أما الثاني فراجع لطبیعة حق التخصیص بحد ذاته

.2ید المدین عن مال معین بعد ثبوت المدیونیة بحكم قضائي في تحفظیا بعديإجراءایعتبر 

الرهن الحیازي كوسیلة ضمان:-1

وذلك بالإشارة إلى تعریفه وإلى بعض مفهوم الرهن الحیازيإلى قوم فیما یلي بالتطرق نس

یجاري.لانتقل لدراسة تطبیقاته في مجال عقود الاعتماد انالشروط المتعلقة بالمال المرهون، ثمّ 

مفهوم الرهن الحیازي: -أ

ضمانا لدین علیه عقد یلتزم به شخص«المشرع الجزائري الرهن الحیازي على أنه عرف لقد 

نه المتعاقدان، شیئا یترتب علیه للدائن حقا عینیا یأو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو أجنبي یع

في  3یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدّائنین العادیین والتالیین له في المرتبة

بالذكر أن الرهن الحیازي قد یرد وجدیر 4»أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

على مال منقول، عقار، مادي أو معنوي بشرط أن یكون معینا، موجودا وقت الرهن، مملوكا 

.5للراهن كونه من أعمال التصرف وأخیرا أن یكون مما یصح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني

یمنحه رئیس المحكمة للدائن، بناءا على  حكم واجب هذا الحق أن حق التخصیص على أنه: "حق عیني تبعيیعرف-1

العقار أو عقارات في أي ید تكون"یستوفي حقه في الدین، متقدما على الدائنین العادییین التالین له في المرتبة من هذا 

  . 660ص،مرجع سابق ، السنهوريانظر عبد الرزاق 
2008عینیة"، دار هومة، الجزائر، التأمینات ال"انون المدني الجزائري :محمد صبري السعدي، الواضح في شرح الق-2

  .217ص
له في المرتبة الدائنون العادیون والمرتهنون رهنا حیازیا الذین عقدوا الرهن بتاریخ لاحق عنه.بالتالیننقصد -3
، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من أمر رقم 948انظر المادة -4
  .246ص ،مرجع سابقمحمد صبري السعدي، -5
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الإیجاري:حیازي في مجال عقود الاعتماد لتطبیقات الرهن ا - ب  

یجاري فیما یخص لاطرفي عقد الاعتماد ا إرادة ،بما أن المشرع الجزائري قد فتح المجال أمام

، فإنه یمكن أن یتم رهن بعض أموال المستأجر التمویلي رهنا 1تقدیم الضمانات المتعلقة بدفع الأجرة

لصالح المؤجر التمویلي قصد ضمان سداد الأجرة ومن أمثلة هذه الأموال رهن السندات حیازیا

أن انتقال حیازة هذهإلى الإشارةالسیارات والعقارات، إلاّ أنه یجب المالیة والأسهم التجاریة،

، وفي حال ترتب ثمار عنها مثل إدارتهاالأموال إلى المؤجر التمویلي تجعله مسؤولا عنها وعن 

ارتفاع قیمة الأسهم...إلخ، یتم خصم قیمة هذه الثمار المتحصل علیها من  و مار زراعة الأرضث

ویقع باطلا كل شروط تمنح الحق للمؤجر التمویلي بتملك ،2هذه الأمواللقیمة الدین الضامنة 

الإجراءات إتباعأو تلك التي ترمي إلى عدم ،سداد الأجرةاجل الأموال محل الرهن قبل حلول 

ن لأنه یكون المدیوهذا حمایة للمستأجر التمویلي ،د العلنية المتعلقة ببیع الأموال في المزاالقانونی

الاتفاق بعد حلول آجال الدفع فیمكن الاتفاق على هذه ، أما إن كانالطرف الضعیف في العلاقة

للاقتصاد في تكالیف البیع الشروط متى كان الثمن المعروض من المؤجر التمویلي مناسبا وهذا 

.3في المزاد العلني

الرهن الرسمي كوسیلة ضمان:-2

سنقوم بتحدید مفهومه في نقطة أولى، ثمّ ننتقل إلى تبیان تطبیقاته في مجال عقود الاعتماد 

یجاري في نقطة ثانیة.لاا

  .14/01/1996في  صادر03یجاري، ج ر عدد لابالاعتماد ایتعلق، 96/09من الأمر رقم 17انظر المادة -1
.271، صسابقمرجع محمد صبري السعدي،-2
التي تنص "یكون باطلا كل 903من القانون المدني فهي تحلینا لتطبیق نص المادة 960بالرجوع إل نص المادة -3

اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم استیفاء الدین وقت أجله في تملك العقار المرهون في نتغیر ثمن معلوم أیا كان أو في 

لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن، غیر أنه یجوز بعد حلول الدین أو بیعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون،

قسط منه الاتفاق على أن یتنازل المدین لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدینه".



الفصل الأول : ماهیة الاحتفاظ بالملكیة الأصول المؤجرة كضمانة للمؤجر التمویلي     

14

مفهوم الرهن الرسمي:-أ

على عقار لوفاء دینه، الدائن حقا عینیاعقد یكسب به«المشرع الجزائري على أنه:  هلقد عرف

یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار 

بین تعریف الرهن الرسمي وتعریف عقد الرهن خلطهمنتقد لوهذا التعریف 1»في أي ید كان

تعویض محله (مبلغوأغفل ملحقاته وما یحلثمنالعلى الرسمي من جهة ومن جهة أخرى اقتصر 

عقد یكسب الدائن على عقار «، أما المشرع المصري فیعرفه على أنه 2هلاك العقار، مبلغ التامین)

مخصص لوفاء دینه، حقا عینیا، یكون بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له 

، بالعودة إلى هذین التعریفین 3»العقار في أي ید یكونفي المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك 

، أما 4تظهر خصائص الرهن الرسمي المتمثلة في كونه حق عیني عقاري تبعي غیر قابل للتجزئة

عن الشروط الواجبة في المال محل الرهن الرسمي فهي: أن یكون عقارا معنیا تعینا دقیقا، موجودا 

أعمال التصرف وأخیرا أن یكون مما یصح التعامل فیه وبیعه وقت الرهن، مملوكا للراهن كونه من 

.5في المزاد العلني

تطبیقات الرهن الرسمي في مجال عقود الاعتماد الإیجاري: - ب

یجاري كضمان للمؤجر التمویلي لاإن تطبیق الرهن الرسمي في مجال عقود الاعتماد ا

، فعادة ما یشترط المؤجر الایجارفي عقود الاعتمادمنتشرالتحصیل الأجرة من المستأجر التمویلي 

التمویلي رهن عقار أو أكثر من عقارات المستأجر التمویلي كضمان للوفاء بحقه، وجدیر بالذكر 

أن الرهن الرسمي یعتبر من العقود الشكلیة التي تتطلب الكتابة الرسمیة، والتي یشترط فیها الشهر 

لذلك على المؤجر التمویلي وحفاظا على مرتبته وحقه في التقدم والقید لتفاده في مواجهة الغیر،

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من أمر رقم 882أنظر نص المادة -1
.19سابق، ص محمد صبري السعدي، مرجع-2
، یتضمن القانون المدني المصریة، ج 29/07/1948مؤرخ في 131/48من القانون رقم 1030أنظر نص المادة -3

.29/07/1948مكرر "أ" مؤرخة في 108ر ج م عدد غیر عتیادي رقم 
.271، مرجع سابق، صالسنهوريعبد الرزاق أحمد -4
.34محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص-5
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، أما فیما یتعلق بثمار العقار فهذا النوع من إبرامهوالتتبع أن یبادر بطلب شهر العقد مباشرة بعد 

.الرهون لا ینتقل الحیازة وبالتالي فهي تضل من حق المدین أي المستأجر التمویلي

المطلب الثاني

البنكیة القروض مخاطر

یعتبر موضوع المخاطر المصرفیة من أهم الموضوعات التي تشغل بال المصرفیین 

السنوات القلیلة الماضیة، في على المستوى العالمي وخصوصا منذ على جل اهتمامهم ذوتستحو 

أعقاب الأزمات المالیة والمصرفیة التي عصفت في العالم.

اهتمام المسؤولین المصرفین وذلك على حیث أثارت هذه الأزمات المصرفیة المتتالیة 

المستوى المصرفي، حیث اتضح أن أهم أسباب تلك الأزمات المالیة المصرفیة هي تزاید المخاطر 

.1بصورة جیدة من ناحیة أخرىإدارتهاالمصرفیة التي تواجهها البنوك من ناحیة وعدم 

خصصه للتعریف بالمخاطر المصرفیة، نهذه المسألة في فرعین، الفرع الأول في سندرس 

خصصه لدراسة أهم المخاطر المصرفیة.نوالثاني 

الفرع الأول

تعریف المخاطر المصرفیة

هناك العدید من التعاریف الخاصة بمصطلح المخاطر وفیما یلي أهمها:

المخاطر المصرفیة: "هي احتمال حصول خسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر في 

وجود قیود تحد من قدرة نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال أو بشكل غیر مباشر من خلال 

قدرة المصرف إضعافالمصرف على تحقیق أهدافه وغایاته، حیث إن مثل هذه القیود تؤدي إلى 

لنیل شهادة الماجستر، فرع قانون الأعمال، كلیة مذكرة ي، المصارف والأعمال المصرفیة في الجزائر، بلیندة شام-1

.204، ص2002-2001الحقوق بن عكنون، 
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تقدیم أعماله وممارسة نشاطه من جهة وتحد من قدرته على استغلال الفرص على الاستمرار في 

.1المتاحة في بیئة العمل المصرفي من جهة أخرى

الأمریكي المخاطر بأنها:ین یین الداخلكما عرف معهد المدقق

وتقاس أن تؤثر على تحقیق أهداف المنظمة"هي احتمال حدوث ظرف أو أحداث یمكن 

".حدوثهاجة تأثیرها على أهداف المنظمة، ودرجة احتمال المخاطر من خلال در 

كما عرفت لجنة بازل الثانیة المخاطر بأنها: "هي التقلبات في القیمة السوقیة للمؤسسة". 

كما عرفت المخاطر أیضا بأنها: "احتمالیة تعرض المصرف إلى خسائر غیر متوقعة وغیر 

لها قدرة  نتج عنه آثار سلبیةاستثمار معین، مما یمخطط لها، و/أو تذبذب العائد المتوقع على 

.2بنجاح"إستراتیجیةعلى التأثیر على تحقیق أهداف المصرف الموجودة، وتنفیذ 

بأن المخاطر المصرفیة موجودة وملازمة لجمیع نستنتجمن خلال التعاریف الواردة الذكر 

عملیات طویلة المد أو قصیرة بغض النظر عن كون تلك الأنشطة وال،عملیات البنوك ونشاطاتها

المخاطر الملازمة لأنشطة البنوك یمكن أن تؤثر على تحقیق أهدافه  نالأجل، بالإضافة إلى أ

طلب من البنوك التجاریة وضع خطة.وإستمراریته الأمر الذي یت

الفرع الثاني

أهم المخاطر التي تواجهها البنوك

العناصر والعوامل الرئیسیة التي وإدارةركزت البنوك التجاریة في السنوات الأخیرة على فهم 

تسبب الخسائر المالیة. وفیما یلي المخاطر التي تواجه البنوك.

العدد الأول ،مصر،مجلة الإدارة ،مفهوم الائتمان المصرفي وعلاقته بالادخار و الاستثمار،خضيإبراهیمفاروق  -  1

.125ص ،المجلد،

  .204ص ،مرجع سابقي، بلیندة شام-2
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credit(المخاطر الائتمانیةأولا: risk:(

العمیل على ة ر وتعرف مخاطر الائتمان بأنها الخسائر المالیة المحتملة الناتجة عن عدم قد

الوفاء بالتزاماته في المواعید المحددة.

وتشمل تلك المخاطر بنود داخل المیزانیة مثل القروض والسندات وبنود خارج المیزانیة مثل 

.1المستنديخطابات الضمان والاعتماد 

ویمكن تقسیم المخاطر الائتمانیة التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة ومخاطر 

وفیما یلي نتعرض لكل منهما: 2عامة

Risque:المخاطر الخاصة "المخاطر غیر النظامیة" -أ non systemetique

نظامیة تلك المخاطر الداخلیة التي تنفرد بها شركة في ظل ظروف الیقصد بالمخاطر غیر 

، والاضطرابات الإداریةالمصرفیة والأخطاء  الإدارةمعینة، ومن الأمثلة على هذه الظروف ضعف 

المخاطر من إن مثل هذا النوع ،جات جدیدة منتالمالیة، وتغیر أذواق العملاء نتیجة ظهور 

أن تؤثر على قدرة العمیل ورغبته في سداد ماعلیه من التزامات الاستثنائیة واللاسوقیة من شأنها

.3المتفق علیهالأجلح القرض في ناتجاه البنك ما

Risqueالمخاطر النظامیة":المخاطر العامة " - ب systematique

یقصد بالمخاطر النظامیة جمیع المخاطر التي تصیب كافة القروض بصرف النظر عن 

ظروف البنك المقترض وذلك بفعل عوامل اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة یصعب التحكم والسیطرة 

دة، مخاطر التغیر في أذواق علیها، ومن الأمثلة على تلك المخاطر نذكر مخاطر تغیر أسعار الفائ

.100مرجع سابق، صكمال الدین صدقي، -1
  .100ص ،مرجع سابق،أمقرانراضیة -2
محمد سویلم، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالیة، المنصورة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، -3

.252-251، ص1992
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بالإضافة إلى التغیرات لات الأجنبیةالعملاء، مخاطر التضخم، مخاطر تغیر أسعار صرف العم

.1التكنولوجیة

ستخلص مما سبق أن المخاطر الخاصة تحدث نتیجة لعوامل داخلیة تؤثر على قدرة البنك ن

وتوقع حدوثها مستقبلا، ویمكن التقلیل أو التحكم فیها عن طریق بهاالتنبؤوهو ما یتطلب منه 

التنویع.

على عكس المخاطر العامة التي تؤثر على حركة السوق ككل ویصعب على البنك السیطرة 

علیها والتنبؤ بها مستقبلا ومواجهتها، وبالتالي لا یمكن تجنب المخاطر العامة بالتنویع.

Marketثانیا: مخاطر السوق ( Risk:(

وهي المخاطر المتعلقة بالإیرادات نتیجة التغیرات في أسعار الفائدة والتقلبات في أسعار 

الصرف وأسعار الأوراق المالیة وأسعار السلع.

ها إلى مخاطر التداول إلى تعرضأنشطةالكبرى في دى انخراط البنوك وخصوصا البنوك أ

وق المالي (أسعار ومعدلات السأسعارت المعاكسة في وهي الخسائر الناتجة عن الحركا،السوق 

ومعدلات الفائدة).الأصول 

زیادة المخاطر الكلیة التي تتعرض لها، الأمر الذي جعل كثیر من  إلى الذي أدىالأمر 

السلطات الرقابیة في كثیر من الدول المتقدمة وكذلك لجنة بازل للرقابة المصریة بأن تقوم البنوك 

.2بالاحتفاظ برأسمال لتغطیة مخاطر السوق

مخاطر الفائدةهي (مخاطر تقلبات أسعار وتقسم مخاطر السوق إلى أربع أنواع من مخاطر

تقلبات أسعار الصرف، مخاطر تقلبات أسعار الأوراق المالیة، ومخاطر تقلبات أسعار السلع).

  .254ص ،مرجع سابق، محمد سویلم1
.107، صمرجع سابقمحمد حمدي مظلوم، -2
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ك، وبالتالي فإنه یجب على البنوكومخاطر السوق هي مخاطر خارجة عن سیطرة البن

محاولة التنبؤ بحدوث مخاطر السوق والاستعداد لها والتأقلم معها وذلك بإتباع سیاسة لإدارة

.1مخاطر السوق

ثالثا: مخاطر التشغیل:

یشتمل هذا النوع المخاطر المتولدة من ضعف الرقابة الداخلیة، أو ضعف في الأشخاص 

وقعة ومنها: والأنظمة، أو حدوث ظروف خارجیة، والتي تؤدي جمیعها إلى خسائر غیر مت

.2ختلاس)، التزویرالاحتیال المالي (الا

رابعا: مخاطر السیولة:

وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة المصرفي على سداد الالتزامات المالیة عند استحقاقها، 

والمصرف الذي لا یستطیع الوفاء بالتزاماته قصیرة الأجل، تكون البدایة لحدوث ظاهرة العجز، إذا 

استمر یمكن أن یؤدي إلى افلاسه.

مخاطر الأنشطة المصرفیة الالكترونیة:خامسا:

المصارف بشكل مستمر إلى استخدام التكنولوجیا الحدیثة وبرامج الكمبیوتر لكي أدى تطور 

تستطیع المنافسة فیما بینها وتقدیم الخدمات المتطورة التي تلبي حاجات عملائها، مما نتج عن 

.3ملیات كالاحتیال والدخول غیر المرخص لحسابات العملاءذلك مخاطر جدیدة مرتبطة بهذه الع

:الإستراتیجیةطر امخالسادسا: 

قرارات خاطئة تؤثر سلبا على نشاط المصرف أو إصداروهي المخاطر الناتجة عن 

المخاطر الناتجة عن عدم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لاستغلال الفرص المتاحة، 

.107سابق، ص، مرجع سویلممحمد -1
.105راضیة أمقران، مرجع سابق، ص-2
.85لیندة شامبي، مرجع سابق، ص-3
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تقدیم ومثال ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بدخول أسواق جدیدة أو الخروج من بعض الأسواق أو 

.1راتاخدمات جدیدة وغیر ذلك من القر 

سابعا: مخاطر الالتزام والمخاطر القانونیة والرقابیة:

تنتج مخاطر الالتزام من احتمال مخالفة أو عدم تطبیق القوانین الرقابیة.

المخاطر القانونیة عن عدم التزام ومخالفة البنك لقوانین الأعمال والأسس القانونیة في وتنتج

الدول التي یعمل بها البنك، وهذا یعرض البنك للمخاطر والخسائر.

أما المخاطر الرقابیة فهي المخاطر الناتجة عن احتمال تغیر القوانین والقواعد الرقابیة

.2وقدرته التنافسیة ثعلى عملیات البي بطریقة تؤدي إلى التأثیر السلب

نتیجة للصعوبات التي تعتري الضمانات التقلیدیة و كذا المخاطر التي تواجهها البنوك 

  .نالممارسة إلى البحث عن أحسن ضما أدت

2006، الإسكندریة، لخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشرقانون االسعد، الضمانات غیر المسماة في إبراهیمنبیل -1

  .169ص
.170المرجع نفسه، ص، نبیل ابراهیم سعد -2
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المبحث الثاني

ضمانأحسنضرورة البحث عن 

عقود الاعتماد  إطاربملكیة المال المؤجر خلال مدة العقد في التمویليیعتبر احتفاظ المؤجر

كما انه یشكل احد أهم ،تمیزه عن غیره من العقود التقلیدیة من جهة تي یجاري من أهم المزایا اللاا

.1ن جهة أخرىبها المؤجر التمویلي مالضمانات التي یتمتع 

یجاري بموجب المادة الاعقود الاعتماد لقد نظم المشرع الجزائري فكرة الاحتفاظ بالملكیة في 

یبقى المؤجر صاحب ملكیة الأصل «حیث تنص في الفقرة الأولى 96/09من الأمر رقم 19

یجاري إلى غایة تحقیق شراء المستأجر هذا الأصل، في الاالمؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد 

.2»للإلغاءغیر القابلة الإیجارقرر هذا الأخیر حق الخیار بالشراء عند انقضاء فترة حالة ما

المشرع الجزائري یعالج  أن الفقرة الأولى نجد19من خلال تحلیل واستقراء نص المادة 

بالملكیة مسألة متعلقة بالاحتفاظ بملكیة المال المؤجر، وهي مسألة متعلقة بالإقرار بحق الاحتفاظ

الملكیة الاحتفاظحقوحمایته (مطلب الأول)، وسوف تخصص (المطلب الثاني) لشروط 

وتقسیماتها.

المطلب الأول

مضمون حق الاحتفاظ بالملكیة وحمایته

إن حق المؤجر التمویلي في الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة في مجال عقود الاعتماد 

حتفاظ بالملكیة كضمان مخول لصالح بالغة، لذلك وقبل تحلیل فكرة الایجاري یعتبر ذو أهمیةلاا

یجاري، مذكرة لنیل شهادة لامؤجر التمویلي في عقد الاعتماد اخالد عبد النور، مقراني ریاض، الضمانات الممنوحة لل-1

، 2016یة، ابج،میرة الرحمان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عبد لالماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعما

  .7ص
یجاري وشروط اعتمادها، ج لا، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد ا03/06/1996، مؤرخ في 96/09نظام رقم -2

  .03/11/1996في صادرة ، 66ر عدد
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، نرى أنه لابد من الوقوف على دراسة مضمون حق الملكیة بصفة عامة (فرع 1التمویليالمؤجر 

الأول) من جهة ومن جهة أخرى یجب التطرق للحمایة القانونیة المقررة لهذا الحق (فرع ثاني).

الفرع الأول 

مضمون حق الملكیة

لقد نظم المشرع الجزائري مسألة حق الملكیة بموجب الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 

ما تعلق  اه سواءتلف الصلاحیات التي یخولها لصالحقام بتعریفه (أولا)، وتحدید مخأینالمدني 

إلى  منها باستعمال واستغلال الشيء المملوك أو التصرف فیه (ثانیا)، كما نتطرق في هذا الفرع

یجاري لاالتعریف الفقهي لحق الاحتفاظ بالملكیة (ثالثا) وحق الملكیة الثابت لشركة الاعتماد ا

(رابعا).

أولا: التعریف القانوني لحق الملكیة:

قام المشرع الجزائري بتعریف حق الملكیة في القانون المدني على أنه حق یعطي صاحبه 

، من 2لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمةسلطة التمتع والتصرف في الأشیاء، بشرط أن 

صود بالشيء الذي یمكن تملكه هو قخلال هذا التعریف نستنتج أن محل الملكیة یكون شیئا، والم

المال والذي یمكن أن یأخذ صفة العقار كالبنایات، قطع الأرض، أو صفة المنقول كالآلات 

مال المعنوي مثل براءات الاختراع، المحلات كما یمكن أن یكون محلا للملكیة الوالمعدات،

والعلامات التجاریة.

ثانیا: ممارسة حق الملكیة:

ا، نستنتج أن حق الملكیة یعطي لصاحبه مجموعة من نفمن خلال التعریف المذكور آ

الصلاحیات والتي یمكن دراستها كمایلي:

.8خالد عبد النور، مقراني، مرجع سابق، ص-1
، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من أمر رقم 674نص المادة أنظر-2
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و استغلال المال محل الملكیةصلاحیة استعمال -أ

هو قیام المالك باستخدام المال محل الملكیة فمثلا إن كان عقارا فیقوم المقصود بالاستعمال

أو غیره ونفس الشيء لو كان مال منقولا كاستخدام السیارة في علیه بغرض السكن منشآتببناء 

La، أما المقصود بالاستغلال 1النقل jouissance فهو استخدام المال محل الملكیة للحصول

.2الإنتاجأو استخدام الآلات في إیجارهاعلى ثمار ومنتجات كزراعة الأرض، 

صلاحیة التصرف في المال محل الملكیة:  - ب

المالك القیام بمختلف التصرفات إمكانیةتعني بصلاحیة التصرف في المال محل الملكیة، 

لى المال وهي صنفین من التصرفات إما تصرفات ناقلة للملكیة القانونیة التي یمكن أن ترد ع

.3كالبیع، الهبة أو التصرفات غیر قابلة للملكیة كالإیجار، العاریة أو الرهن

: تعریف حق الاحتفاظ بالملكیة:لثاثا

ذلك «لقد ارتبط شرط الاحتفاظ بالملكیة مع عقد البیع بالتقسیط، إذ یعرفه بعض الفقهاء بأنه: 

إلى حین الشرط الذي اعتاد البائعون وضعه في عقد البیع، إذ یحتفظ البائع بمقتضاه بملكیة المبیع 

.4»الوفاء بمجمل الأقساط أي ثمن المبیع كله

ذلك الشرط الذي یشترطه البائع لاحتفاظه بملكیة الشيء «وهناك أیضا من یعرفه على أنه: 

.5»للمشتري وذلك إلى حین سداد آخر قسطالمبیع وهذا رغم تسلیمه المبیع

لنیل مذكرة ة عواطف، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القانوني الجزائري، ر زرا -  1

.16، ص2008باتنة، ، جامعة الحاج لخضرالحقوقكلیة ،سترجشهادة الما
.17عواطف، المرجع نفسه، ص ةر زرا -  2
حق الانتفاع)، المؤسسة الحدیثة للكتاب، -شدراوي، حق الملكیة العقاریة (مع ملحق عن: حق التصرف–جورج ن -3

.39، ص2006لبنان، 
.5، صد س نعلي حسن یونس، العقود التجاریة، دار الفكر العربي، مصر، -4
.53، صد س نالتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، وض، العقودععلي جمال الدین -5
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، وذلك طبقا 1د على شرط الاحتفاظ بالملكیة فیكون هذا الاتفاق صحیحقاتفاق في الع وأ

من القانون المدني التي تنص على أنه:363لنص المادة 

یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا إذا كان ثمن المبیع مؤجلا جاز للبائع أن«

على دفع الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء المبیع.

ءا منه على البائع جز یستفين یتفقا على أن أقساط جاز للمتعاقدین أ في فإذا كان الثمن یدفع

ع ذلكومسبیل التعویض في الحالة ما إذا كان وقع فسخ البیع بسبب عدم استفاء جمیع الأقساط

.224یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق علیه وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

تملك الشيء المبیع من یوم البیع.وإذا وفي المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنه

.2»الإیجارأعطى المتعاقدان للبیع صفة  و لوالفقرات السابقة حتى تسري أحكام 

حق الملكیة  جاإدر بالرجوع إلى القانون الفرنسي فإنه في البدایة لم ینص بصراحة على شرط 

من القانون المدني الفرنسي  1138و 1583كضمان وإنما كان یستشف ذلك من خلال المادتین 

، غیر أنه مع 3من القواعد الأمرةطان الملكیة بانعقاد البیع، لیستاللتان ترب

.4هذا الشرط بصریح العبارةالتي ذكرت2367المادة و في نص2006/346صدور المرسوم 

2007جامعة الجدیدة الایسكندریة، لمزید من التفاصیل أنظر محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار ال-1

  .6ص
،القانون الخاصالدكتورة في شهادة نیل لرسالة ،عقد الاعتماد الایجاري في ظل القانون الجزائري،قحموسأنظر نوال -2

.36، ص2012-2011، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق 
3 - Phillpe Moulourie et Lourent aynes , Droit civil, Les suretes (droit du credit) , Edition

CUJAS ,1986, p 240 .
4- article 2367 : crées par ordonnance n°=2006-346 du 23 mars 2006- ant. 13 jorf 24

mars 2006 : « la propriété d’un bien peut être en garantie par l’effet d’une clause de

réserve de propriété qui suspend en l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement

de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement».
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یجاري:لالاعتماد اارابعا : حق الملكیة الثابت لشركة 

مثل حق الملكیة في سلطة مخولة لشخص ما تنصب على شيء مادي معین لتخول هذا تی

الحقوق الأصلیة التي تقصد لذاتها وهو من ،بعضهاالشخص الحصول على منافع الشيء كلها أو

مستقلة ولا یتوقف وجودها أو التمتع بها على وجود حق آخر.تكونو 

ویعتبر حق الملكیة من أقوى الحقوق العینیة على الإطلاق وهو الحق الذي یخول لصاحبها 

سلطات كبیرة، بل كافة السلطات على الشيء من استعمال واستغلال وتصرف وكل ذلك في حدود 

الملكیة هي حق التمتع «من القانون المدني التي تنص: 674وهذا ما أكدته المادة ،قانونال

.1»والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

یجاري وسیلة قانونیة لحمایة الدّائنین من لاوعلیه یعتبر حق الملكیة في إطار عقد الاعتماد ا

أو إفلاس المدین، تتمثل في إعطائهم تأمین یمثل ضمانا للوفاء بالذین یكون تأمینا إعسارخطر 

عینیا وخاصا، ولیس شخصیا وعاما واردا على مال من أموال الذین لیمنع الذین حق التتبع 

والأفضلیة على هذا المال.

لمدة عملیة إیجار «یجاري بأنه:لامصطفى رشدي عقد الاعتماد اشیحةوقد عرف الدكتور

وحق 2»طویلة تنتهي بحق الاختیار للمستأجر بالشراء من عدمه مع مراعاة الأقساط المدفوعة

عتماد موجب ثابت لها حتى انقضاء عقد الایجاري بلاشركة الاعتماد االملكیة الذي تكسبه 

ذلك المستأجر التمویلي لحق الخیار بالشراء الممنوح له، وبناءا على -یجاري باستعمال المستفیدلاا

یجاري) لاتأمین یرد على الأموال محل العقد لصالح (شركة الاعتماد اإنشاءلا یستطیع هذا الأخیر 

المستأجر التمویلي).-والمال محل التأمین لیس مملوك له (المستفید

والهدف الأساسي من یجاريلاومع ذلك وبالنظر إلى الطبیعة الاقتصادیة لعقد الاعتماد ا

وراء أي تأمین عیني فإن ملكیة الأموال محل هذا العقد تمثل بلا جدل ضمان أو تأمین مالي، وقد 

مرجع سابق،یتضمن القانون المدني75/58من أمر رقم674المادة- 1

.444صد س ن، ،مصر،الدار الجامعیة،الاقتصاد النقدي المصري ،شیحة مصطفى رشدي- 2
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یجاري نوعا من الاحتفاظ بالملكیة لیس لصالح لایعد عقد الاعتماد ا«عبر عنه بعض الفقهاء بأنه: 

.1»ى البائعالبائع، وإنما لصالح المؤسسة المالیة التي تقدم تسبیق للثمن إل

عقد یلتزم بمقتضاه «یجاري بأنه: لافانال عقد الاعتماد ا-وقد عرف الفقیه الفرنسي ریشارد ق

أحد الأطراف وهو المستأجر بدفع الطرف الأخر المؤجر مجموعة من الدفوعات التي تمثل قیمة 

.2»المال (مبلغ الشراء) الذي هو تحت تصرفه

عادة على مدة تغطي في غالب الأحیان الحیاة الاقتصادیة للمال المتحصل وتكون الدفوعات

المستأجر التمویلي حق شراء أو تحدید عقد الاعتماد -علیه، وعند انتهاء مدة العقد فالمستفید

المال لصاحبه.إرجاعیجاري بموجب شروط أخرى أو لاا

هي أن المستأجر التمویلي یتحصل على القیمة یجاريلالاعتماد ااالخاصیة الأساسیة لعقد ف

یجاري (المؤجر التمویلي) تحتفظ الاالاقتصادیة للمال محل هذه العملیة، غیر أن شركة الاعتماد 

.3بحق الملكیة لها وعلیه فالمستأجر التمویلي لا یستمتع إلاّ بحق الاستعمال فقط دون الملكیة

فإن النظام القانوني المعمول به في جمیع وبصرف النظر عما قیل في وصف حق الملكیة 

یؤكد على تداخل العلاقات بین أطراف العملیة في ،یجاريلاالدول التي تمارس نشاط الاعتماد ا

یجاري لامجموعها العقدي حیث یشارك المستأجر التمویلي في عقد البیع المرتبط بعقد الاعتماد ا

وذلك من خلال اختیار الأموال وموردها وبائعها.والمبرم بین المشتري المؤجر التمویلي والبائع،

أن الأموال محل العملیة تعد من التأمین أو الضمانات الفعالیة لحقوق منه وما یجب التأكد 

یجاري والتي عن طریقها تستطیع استرداد رؤوس أموالها المستثمرة بما  یحقق لها لاشركة الاعتماد ا

.1أمان أفضل

1 - R .HOUIN :L’introducution de la clause de reserve de propriété dans le droit français de

la faillité,juris classeur périodique,1980,doc 2978n°=05,P46.

  444ص ،مرجع سابق ،شیحة مصطفى رشدي-2
.5، ص1998مصر، راجع: حسین الماحي، آثار شرط الاحتفاظ بالملكیة في البیع التجاري الائتماني، دار أم القرى، -3
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تتمتع بحق الممولةیجاري تبقى الشركة لال قیام عملیة الاعتماد اوعلیه یمكن القول أن طوا

باختیار المستأجر التمویلي لأحد الخیارات ،الملكیة للمال محل العقد إلى غایة انتهاء هذا العقد

أو إعادته إلا صاحبها.الممولةالممنوحة له، سواء شراء المال من الشركة 

فسیبقى حق الملكیة قائما في حق الشركة المؤجرة طوال أما إذا اختار تجدید العقد مرة ثانیة

المدة الثانیة المتفق علیها بین الطرفین.

الفرع الثاني

الحمایة القانونیة المقررة لحق الملكیة

یمكن تناول مسألة الحمایة القانونیة المقررة لحق الملكیة من منظورین، الأول تجده مضمونا 

المدني كونه یعتبر الشریعة العامة في غیاب النصوص الخاصة، أما في القواعد العامة للقانون

فیفري 20صادرین بتاریخ ال 90/06291/063تجه من المرسومین التنفیذیین رقمالثاني فنستن

یجاري للأصول المنقولة والعقاریةلاالمتعلقین بكیفیات إشهار عملیات الاعتماد ا2006

القانون المدني:أولا: الحمایة المقررة بموجب قواعد

ي الجزائري نجد أن المشرع قد عالج مسألة حمایة الملكیة مننقواعد القانون المد لىبالرجوع إ

خلال منع أي تصرف یؤدّي إلى حرمان الأشخاص من التمتع بحقهم في الملكیة إلا إن كان المنع 

.4مبنیا على النصوص القانونیة

.5، صسابقحسین الماحي، مرجع -1
للأصولیحدد كیفیات اشهار عملیات الاعتماد الایجاري ،2006/02/20مؤرخ في،90/06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006/02/26مؤرخ في 10عددج ر ،المنقولة 
عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر یحدد كیفیات اشهار،2006/02/20مؤرخ في،91/06مرسوم تنفیذي رقم -3

.2006/02/26مؤرخ 10ج ر عدد،المنقولة 
، یتضمن القانون المدني، المرجع سابق.75/58من أمر رقم  10فقرة  677أنظر المادة -4
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ستنتج أنه یحظر على أي شخص أو هیئة التعرض لصاحب الملكیة نمن خلال هذه الأحكام 

بالانتقاص من حق هذه الأخیرة في التمتع الكامل باستعمال أو استغلال المال المملوك، وكنتیجة 

ا رفع هذه الحمایة رفع أي دعوة قضائیة. ومن شأنهإعماللذالك فإنه یحق للمالك وفي إطار 

ملكیة تعتبر مركز قانوني جدیر بالحمایة وبالتالي یتمتع المالك الاعتداء الصادر عن الغیر،فال

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13بشروط قبول الدعاوى المنصوص علیها في المادة 

، والذي یتمثل في شرطي الصفة والمصلحة.  1الجزائري

فتتمثل في یظهر شرط الصفة في تمتع رافع الدعوى بصفة المالك، أما شرط المصلحة

مصلحة المالك في رد الاعتداء الصادر عن الغیر ضد ملكیته ویشترط فیها أن یكون قائمة أو 

محتملة ومشروعة أي یقرها القانون.

  :06/91 و 90/06 ثانیا: الحمایة المقررة بموجب المرسومین التنفیذیین رقم

یجاري للأصول المنقولة لاعملیات الاعتماد اإشهاربكیفیات 06/90یتعلق المرسوم التنفیذي رقم 

یجاري للأصول لاعملیات الاعتماد اإشهارفهو یحدد كیفیات 06/91أما المرسوم التنفیذي رقم 

یجاري والهدف من لاا العقاریة، وفیما یلي سنحاول تحلیل المواد المتعلقة بشهر عملیات الاعتماد

.الإجراءهذا  إلزامیة إقرار

ذلك راجع بالأساس إلى و شرع الكتابة والشهر في عقود الاعتماد الإیجاري لقد اشترط الم

طبیعة العقد الذي یتم فیه تمكین المستأجر من الحصول على المعدات التي یراها مناسبة 

واستغلالها طوال مدة الإیجار أبن یظهر بمظهر المالك أمام الغیر، ونظرا للبس الذي قد یصیب 

حیث یطالبون إفلاسهأو إعسارهي أو المتعاملین معه خاصة في حالة دائني المستأجر التمویل

القانون246بالحجز على أمواله قصد استرداد دیونهم التي تصبح حالة الأداء طبقا للمادة 

ج ، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008، مؤرخ في 08/09من القانون رقم 13أنظر المادة -1

.23/04/2008، مؤرخة في 21ر ج عدد 
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یجاري إلى الحجز بسبب تواجدها في لافإنه قد تتعرض الأموال محل عقد الاعتماد ا1التجاري،

حیازة المستأجر التمویلي.

المؤجر التمویلي بشهر العقد سواء تعلق الأمر بالأصول  إلزامسبق ذكره، فإن مابناءًا على

المنقولة أو العقاریة ماهو في الحقیقة إلاّ وسیلة قانونیة تكفل عدم التعرض لتمتعه بملكیة هذه 

على الغیر الذي قد یدعي عدم العلم بوجود عقد الاعتماد جةالأصول، فهو یهدف إلى قطع الح

فقرة  07یجاري الدولي في المادة لاذهبت إلیه اتفاقیة أوتاوا المتعلقة بالاعتماد ایجاري، وهو مالاا

التي تنص على أن المؤجر التمویلي لا یمكنه المعارضة على ما قد یصیب الأصول المؤجرة 02

ان قد قام بعملیات الشهر، لأنها الوسیلة الوحیدة التي تسمح للغیر من حجز أو تعرض، إلا إذا ك

حیازة المستأجر التمویلي.و یجاري، لابالعلم بوجود عقد الاعتماد ا

یجاري تلجأ إلى وسائل أخرى غیر لاویرى الدكتور عبد العزیز شافي أن شركات الاعتماد ا

لوائح وبطاقات على الأصول المؤجر تفید الشهر القانوني والتي تتمثل في التزام المستأجر بوضع 

ما جاء  إلى ، مستندا في ذلك2غیر قابلة للحجز أو التنفیذ هابأن ملكیتها تعود للمؤجر التمویلي وأن

الذي اعتبر احترام رهن الحیازي على الآلات والمعداتبه المشرع الفرنسي في القانون المتعلق بال

المنصوص علیها في هذا القانون إضافة إلى وضع الإیجارلعملیات الإشهارالمؤجر لشروط 

حق تتبع هذه الأصول المؤجرة بطاقات على المعدات المؤجرة تبین عدم ملكیتها للمستأجر، یمنحه 

في أي ید كانت في حال حصول حجز علیها بسبب مدیونیة المستأجر أو غیر ذلك.

المطلب الثاني

شروط وتقسیمات حق الاحتفاظ بالملكیة

وضع شروط بیجاري لاعقد الاعتماد ا إطارالمؤجر التمویلي في الجزائريمكن المشرعلقد 

جاري تتقسم إلى فئتین.لایللاحتفاظ بالملكیة في عقد الاعتماد ا

 19/12/1975في  صادر101، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 26/09/1975، مؤرخ في 75/59أمر رقم -1

معدل ومتمم.
.178، ص2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، یزنغیلنادر عبد العزیز شافي، عقد الّ -2
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انطلاقا من هنا سندرس شروط حق الاحتفاظ بالملكیة (فرع أول) وتقسیمات الملكیة (فرع 

الثاني).

الفرع الأول

ملكیةشروط حق الاحتفاظ بال

لكي یكون هذا الشرط صحیحا یجب أن یكون محل اتفاق بین طرفي العقد، وإلا فلا أثر له 

.1إذا كان معلنا بشكل انفرادي من قبل البائع

إذ أما بالنسبة للوقت الذي یجب أن یتم فیه الاتفاق فإنه یختلف حسب الأنظمة المأخوذ بها، 

خذان بوقت انعقاد العقد لكونهما یقتضیان بأنه إذا كان محل عقد البیع القانون الجزائري والفرنسي یأ

منقولا معینا بالذات فإن ملكیة المبیع تنتقل بمجرد العقد، ولذلك فإن تم الاتفاق على هذا الشرط 

المبیع انتقلت بالفعل إلى المشتري بمجرد إبرام أثناء التسلیم فإنه یكون عدیم الأثر، لكون ملكیة 

  العقد.

وهناك أنظمة تربط الملكیة بوقت التسلیم مثل القانون الألماني والهولندي، وبالتالي فإن 

الاتفاق على مثل هذا الشرط یكون صحیحا سواء أثناء إبرام العقد أو في وقت لاحق ولكن بشرط 

یتم الاتفاق قبل تسلیم المبیع. أن

من 363ذالك في نص المادة أما مسألة العلم بهذا الشرط فإن المشرع الجزائري لم یحدد 

تعترف بصحة هذا الشرط وبقوته الملزمة ولو كان واردا أنظمةهناك  ن. في حی2ون المدنيالقان

عكس بعض ضمن الشروط العامة للبیع وهذا متى علم بها المشتري أي تأخذ بالعلم المفترض

العلمیشترط ذالمسألة إالأنظمة القانونیة مثل القانون الفرنسي فإن القضاء هناك یتشدد في هذه

یجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، فرع لا، النظام القانوني لعقد الاعتماد ايشو الدراجي خدر -1

.70، ص2009-2008قانون الأعمال، جامعة منتوري قسنطینة ، 
، یتضمن القانون المدني، المرجع سابق.75/58من أمر رقم 363انظر المادة -2
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أصبح شرط لاحتفاظ 2006وفي تعدیل 1ترضفالفعلي من قبل المشتري أي لا یأخذ بالعلم الم

.2من القانون المدني الفرنسي2368بالملكیة كتابیا وذالك طبقا للمادة 

قبول الصریح لا یشكل إشكالا یكون الوأخیرا بالنسبة لمسألة قبول المشتري بهذا الشرط فإن 

صحیح، أما المشكل یكون إذا علم المشتري بهذا الشرط ولم یفصح على قبوله فهل تأخذ بهذا 

شتري قبولا ضمنیا. مالقبول على أساس أنه قبول ضمني فإن المشرع الجزائري یعتبر سكوت ال

من القانون المدني وهي:68حالتین نصت علیها المادة هناك 

لكن مجرد معاملة سابقة بین الطرفین لایؤدّي علاقة سابقة بین البائع والمشتري و )1

بالضرورة إلى اعتبار السكوت قبولا وإنما الأمر یتوقف على تقدیر الظروف.

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف أو غیر ذالك من الظروف التي تقتضي بأن السكوت )2

الملابس یقوم مقام القبول فهنا یستنتج قبول المشتري من ظروف التعاقد ذاته رغم سكوته ولو لم 

.3تكن هناك معاملة سابقة بینهما

ماجستر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، الائتمان"، مذكرة لنیل شهادة م حمزة شراین، الملكیة كوسیلة لدع-1

.68، ص2008-2007الجزائر، 
2 Article 2368 : crée par ordonnance n°=2006-346 du 23 mars 2006-3-ant.13 jorf 24

mars2006. « la réserve de propriété et convenue par écrit »
.68مرجع سابق، صن، بزید التفاصیل أنظر حمزة شرالم-3
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الفرع الثاني 

تقسیمات حق الملكیة

ه على آلیة ضمان، فالمؤجر التمویلي لا ئیجاري هو احتواالاإنّ أهم ما یمیز عقد الاعتماد 

الأصل المؤجریجبر المستأجر التمویلي على إبرام عقد تأمین عیني وإنما یقوم بالاحتفاظ بملكیة

د وإعطاء المستأجر التمویلي حق استعمال واستغلال هذا الأصل، فلهذا الملكیة في عقد لاعتما

یجاري یتقسم إلى فئتین.لاا

والملكیة لاقتصادیة  )أولا(یجاري یظهر الفرق بین الملكیة القانونیة لالاعتماد ا عقد إذا في

.Goyet"1، هذا التقسیم لحق الملكیة توصل إلیه الأستاذ ")ثانیا(للأصل المؤجر 

أولا: الملكیة القانونیة:

بمعنى نها ملكیة مجردةالقانونیة وما یمیز هذه الملكیة أالنوع الأول من الملكیة هي الملكیة 

تظهر للغیر ظهورا مادیا ذلك كون ملك الاستفادة هو الذي یمارس الحیازة وعلیه فهو الذي أنها لا

.2یظهر للغیر بصورة المالك الحقیقي

فإن المشرع قد تفطن لذلك إذا أن حمایة المؤجر التمویلي من مخاطر إفلاس المستأجر 

التمویلي ورجوع دائنیه على قیمة العتاد لاستفاء دیونهم فرض نظام الشهر على عملیة الاعتماد 

یجاري.    لاا

ا تسمح لا تسمح لصاحبها التصرف في الشيء قبل انتهاء العقد وإنمالقانونیةإذ أن الملكیة

.3له فقط باسترجاع الملكیة كاملة في حالة فسخ العقد إذ هي مجرد حق عیني على قیمة العتاد

1 - Goyet Charles, Le louage et le propriété à l’épreuve du credit-bail et du bail

superficiaire, LGDj , Paris , p 22
2- Jean-philippela faille, Immobilier de lentreprise et propriété, théses de doctorat en droit,

Université de sophia-Antipolis , 1995, p291.
.95مرجع سابق، ص، يشو لمزید التفاصیل أنظر الدراجي خدر -3
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من الملكیة القانونیة هي ضمان  الهدفوالمیزة الثانیة هي أنها ملكیة على سبیل الضمان إن 

القرض ولیس ممارسة الملكیة فالمؤجر التمویلي إن كان یسعى لا كتساب ملكیة الأصل المؤجر 

.1فذلك لیس لممارسة سلطات المالیة وإنما لضمان القرض الذي منحه

ثانیا: الملكیة لاقتصادیة:

تتقسم هذه الملكیة إلى قسمین:    

ملكیة مؤقتة: -أ

لكون هذه الملكیة محددة زمنیا عن طریق عقد، أي استهلاك واستثمار عن طریق وهذا 

فإن هذه الملكیة یتم تحدید مدتها بالاتفاق بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي وعلیه ،الإنتاج

فإن هذه الملكیة تنتهي بالاتفاق عكس ملكیة الكلاسیكیة التي تنتهي عادة بهلاك الشيء محل 

الملكیة أو التصرف به حسب ما یسمح به القانون.

ب: ملكیة عقدیة:

ة تنتج عن عقد فإن العلاقة التي تربط المالك الاقتصادي بالمالك بما أن الملكیة الاقتصادی

یتمتع بالأولویةالقانوني یحددها مضمون العقد، وبما أن المركز القانوني لصاحب الملكیة القانونیة

بالنظر إلى المركز القانوني لصاحب الملكیة الاقتصادیة، فإن هذا الوضع یسمح له بتحدید 

.2انونیة لمدینه على الشيء محل الملكیة الاقتصادیةالسلطات المادیة والق

.95، صسابق، مرجع يشو الدراجي خدر -1
2 - Jean-phillippela faille, op.cit. p 323.
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یتضح من خلال ما درسناه في الفصل الأول أن آلیة الائتمان في عقد الاعتماد الإیجاري

سواء كان محله عقارا أو منقول، فإنه یسمح للمؤجر التمویلي بالاحتفاظ بملكیة الأصل المؤجر 

الذي أبرم العقد من أجله، والذي تم شراءه بمعرفة هذا الأخیر ومن جهة أخرى یقوم المستأجر 

ییر التمویلي بالانتفاع بهذا الأصل المؤجر وذلك مقابل دفع أجرة معینة یتم تحدیدها وفقا لمعا

معینة، وكما للمستأجر التمویلي حق خیار الشراء في نهایة العقد.

یجاري كوسیلة تمویلیة یرمي إلى تحقیق عدة أهداف في لاومن هنا یتبین لنا أن الاعتماد ا

أن واحد، ومن بین هذه الأهداف تحقیق ضمان للمؤجر التمویلي وذلك عن طریق احتفاظه 

المستأجر التمویلي المحافظة على التزاموهذا من خلال بالملكیة وما تمنح له من امتیازات

المال المؤجر (مبحث الأول)، وحقه في استرداد الشيء محل العقد وهذا في حالة تخلف 

المستأجر التمویلي عن الوفاء بالتزامه، وإلزام هذا الأخیر برد الأصول المؤجر في حال عدم 

عقد (مبحث الثاني).لحق الشراء أو عدم رغبته في تجدید ال إقراره
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المبحث الأول

المؤجرالأصلالتمویلي بالمحافظة على المستأجر امتز ال

التمویلي في عقد الاعتماد الایجارى الالتزامات الملقاة على المستأجریقع على 

96/09،1من الأمر 39وهذا ما أقرته المادة ،طبقا لقواعد القانون المدنيویليالتمالمؤجر 

وذلك من خلال استعمال الأصل المؤجر شخصیا بالنظر لما ینطوي علیه عقد الإیجار من 

اعتبار شخصي (المطلب الأول)، ثم المحافظة علیه باستعماله استعمالا عادیا وطبقا للغرض 

ثم الذي أعدله والقیام بأعمال الصیانة، والتأمین علیه ضد المخاطر المحتملة (المطلب الثاني)

على المال المؤجر(المطلب الثالث)التصرف و التنفیذ عدم جواز

المطلب الأول

استعمال الأصل المؤجر استعمالا شخصیا حسب الغرض المخصص له

المستأجر باستعمال الأصل التزاما على عاتق96/09،2، من الأمر 35أوجبت المادة 

على حق الانتفاع للغیر (الفرع الأول)، وأن یستعمله یتنازل عن بألااستعمالا شخصیا و المؤجر

لم یكن هناك  إذاله عد أللغرض الذي  بطریقة مطابقةه إذا كان هناك اتفاق أو النحو المتفق علی

.من المؤجر التمویلي(فرع ثالث) إذنر دون یتغی أيلا یحدث به أاتفاق(فرع ثاني) وب

الفرع الأول

الأصل المؤجر استعمالا شخصیااستعمال

یمنع علیه التنازل  إذ،شخصیااستعمالاالتمویليالمستأجریفرض عقد الاعتماد الایجاري على 

للغیر دون موافقة صریحة وإعارتهمن الباطن الأصلعلى حق الإیجار أو إعادة تأجیر 

القیام بالالتزامات بیعتبر المستأجر ملزما «یجاري على: لایتعلق بالاعتماد ا06-96من الأمر رقم 39تنص المادة -1

، المؤجر ضمن عقد الاعتماد إیاهعلیها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي یمنحه  صینالخاصة بالمستأجر والتي 

».یجاري للأصول غیر المنقولة وما لم یوجد اتفاق بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلكلاا
زم المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر باستعمال هذا تأن یل«على:  09- 96من الأمر 35تنص المادة -2

».الأصل حسب الاستعمال المتفق علیه، وأن یحافظ علیه  مثلما یفعله رب الأسرة الحریص
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1للمؤجر التمویلي
المستأجرتمنع على التيالأمانةعقد الاعتماد الایجاري من عقود  أنذلك  ،

خالف ذلك یعد  فإذااو نقله دون موافقة المؤجر التمویلي الإیجارفي حق التمویلي التصرف 

2علیها قانونالمنصوصالأمانةمرتكب لجریمة خیانة 
وعلاوة على التصرفات الواردة نقل حق ،

رهنه  أوهبته  أوبیعه الأصلالتصرف في ملكیة للمستأجرالتنازل علیه لایجوز  أوالانتفاع 

 أواستعمالا شخصیا الحق في المراقبة للأصلالمستأجرمن استعمال التأكدوللمؤجر في سبیل 

من 33من المادة 02وقت طوال مدة العقد وفقا للفقرة أيلذلك في  الأشخاصمن یحدده من 

.09/96الأمر رقم 

الفرع الثاني

حدود استعمال الأصل المؤجر

ثر ذلك استعماله حیث یؤ إساءةیرتبط هذا الالتزام بحسن استخدام الأصل المؤجر وعدم 

فلا المستأجر یرغب في للاستعمالعلى حالة الأصل عند نهایة العقد، إذ یصبح غیر صالح 

3تأجیره، إعادةشرائه ولا شركة التأجیر التمویلي تستطیع بیعه أو 
من 491إذ تنص المادة ،

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة جسما وقع علیه الاتفاق  هالقانون المدني على أن

لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت علیه، فإن

له، من خلال هذا النص یتوجب على المستأجر أن یستعمل المال المؤجر حسب ما اتفق علیه 

بحسب طبیعة المال المؤجر إذا لم یكن هناك اتفاق (ثانیا).ملائمة)، أو بطریقة (أولا

" یتعلق بالاعتماد الایجاري  یلتزم المستأجر 09/96من الأمر رقم    11فقرة    39هذا ما نصت علیه المادة  -1

حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجیر الأصل المؤجرة دون موافقة صریحة للمؤجر وهو نفسه الالتزام بعدم التنازل عن

.من القانون المدني" 505الوارد في الماده   
سي یوسف حوریة زاهیة " التزمات المستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الایجاري " مداخلة القیت بمناسبة أعمال -2

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،عقود الاعمال  ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري  ملتقى وطني حول

  . 318ص 2012ماي    17و  16یومي ،بجایة ،عبد الرحمان میرة 
دار   ،مقارنة)سةنفیذ عقد التأجیر التمویلي (درا، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین وتردي سید أحمد مس-3

  .98ص، 2013، ، عمانوائل للنشر والتوزیع
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أولا: استعمال الأصل المؤجر طبقا للطریقة المحددة في العقد:

بحیث 96/091من الأمر رقم  4فقرة  39و 35ورد النص على هذا الالتزام في المادتین 

لا یجوز للمستأجر التمویلي أن یستعمل الأصل المؤجر في شيء غیر الشيء المذكور في 

العقد، ویظهر هذا الالتزام في تنفیذ المستأجر لكافة التدابیر والتوجیهات المنصوص علیها في 

  العقد.

یجاري التزامات مشددة في العقد على لاولتطبیق ذلك عادة ما تضع شركة الاعتماد ا

كان یصنف حسن استعماله، الحد الأقصى لساعات متأجر التمویلي كوضع الأصل في المس

اخطار العمل، وتثبیته في الموقع المخصص له فلا یحق له نقله إلى مكان آخر، إلا بعد

كالمواد المتفجرة أو المواد قابلة وإذا كان عقارا یحظر وضع مواد بالعقار تضر به2المؤجر له،

3للالتهاب أو تكون خطیرة بحیث تهدد الأصل.

  الذي أعد له: غرضاستعمال الأصل المؤجر طبقا للثانیا:

یلتزم المستأجر التمویلي في هذه الحالة استعمال الأصل المؤجر بحسب ما أعدت له 

ویتم تحدید أوجه الاستعمال 4،الاستعمالوالظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كیفیة 

على طبیعة المال من جانب وطبیعة نشاط المستفید من جانب آخر.

ویعد تغیر موضوع استعمال المال المستأجر دون رضا المؤجر تغیر لموضوع العقد 

یخول هذا الأخیر حق طلب فسخ العقد، بالإضافة إلى ذلك سواءا كانت طریقة الاستعمال متفق 

التزام المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجرة باستعمال هذا الأصل حسب «تنص على: التي35المادة -1

ضرورة استعمال الأصل حسب ما وقع الاتفاق «التي أضافت  4/ ف 39والمادة »الاستعمال المتفق علیه...

».علیه...
   .319ص ،مرجع سابقسي یوسف زاهیة،حوریة-2
في  الماجستیرلنیل شهادة  رةیجاري في التشریع الجزائري، مذكالدراجي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإ يخدروش-3

  .128 ص، 2009الحقوق فرع قانون خاص، جامعة منتوي، قسنطینة، 
نتفاع بالشيء، الجدید، المجلد الأول العقود الواردة على الاهوري، الوسیط في شرح القانون المدني سنعبد الرزاق ال-4

  .520ص ،مرجع سابق،الإیجار والعاریة
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أولا، فإن المستأجر یقع علیه التزام عنایة الرجل العادي في الاستعمال وذلك بأن  العقدعلیها في 

ك الأصل وتلفه أو أصابته یستعمل الأصل استعمالا مألوفا، فإن استعمله غیر ذلك ونشأ هلا

مفهوم المخالفة من نص ببأي ضرر،  كان مسؤولا عن تعویض المؤجر وهذا ما یستخلص 

صل المؤجر أثناء وتحمل المسؤولیة فیما یلحق الأ: «...96/06ممن الأمر رق7-39المادة

تلاف أو هلاك ناتج عن استعماله عادیا أو متفق علیه.ا  انتفاعه به من

الفرع الثالث

المستأجر التمویلي تغییرات في الأصل المؤجرإحداثعدم 

الأصل المؤجر كما هو متفق علیه في العقد، یمنع على المحافظة علىمن أجل ضمان 

أي تغییر فیه دون إذن صریح من المؤجر التمویلي، وهو التزام منصوص إحداثالمستأجر 

من القانون 492من أحكام المادة خلصوالمست96/06من الأمر 5فقرة  39علیه في المادة 

1المدني.

:المؤجربإذنات إلاّ أي تغییر إحداثعدم جواز  :أولا

أیا كان سببه بدون إذن منیلتزم المستأجر بأن لا یحدث أي تغییر في المال المؤجر 

بالتغییر هنا أن یكون تغییرا مادیا لا مجرد تغییر قصودالمالك المؤجر التمویلي، والم

تغییر مادیا في العین إحداثكأن یقوم المستأجر بتقسیم المحل التجاري أو 2الاستعمال،

اسم المحل التجاري... فإذا أقام المستأجر المؤجرة، أو انتزاع بعض الآلات من المصنع أو غیر 

 إعادةیلزمه –الحق ضرر بالأصل المؤجر یكون مخلا بالتزامه كإلحاقمثل هذه التغیرات 

  اءیض المؤجر عن الضرر عند الاقتضالحالة إلى ما كانت علیه مع تعو 

«المستأجرعلى التزام  6فقرة  39تنص المادة -1 أي تغییر للأصل المؤجر أو تجهز بدون إذن إحداثبعدم :

»تهدد سلامة العقار المؤجر...تجهیزاتالتغیراتلك لاسیما إذا كانت هذه المؤجر، مهما كانت الأسباب التي تدعو ولذ

لا یجوز أن یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر بدون «من القانون المدني على أنه 492تنص الفقرة الأولى من المادة 

»إذن مكتوب من المؤجر...
.130الدراجي، مرجع سابق، ص يخدروش-2
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وضع أجهزة حدیثة في العین المؤجرة:التمویلي للمستأجرالسماح ثانیا: 

من القانون المدني للمستأجر أن یضع في العین المؤجرة الأجهزة 493أجازت المادة 

1والمستحدثات النافعة دون إذن المؤجر.-خص البعض منها بالذكرن–اللازمة 

المطلب الثاني

المؤجرالالتزام بالمحافظة على الأصل

بالمحافظة على الأصل المؤجر أثناء مدة لتزام ا یقع على عاتق المستأجر التمویلي

والضروریة وتأمین المال التأجیریةرمیمات ، والقیام بالتعاديایة الرجل الالإیجار وذلك ببذل عن

المؤجر من مختلف المخاطر كالحریق، وهذا لضمان بقائه سلیما، وقد نصت على هذا الضمان 

.96/09من الأمر رقم  7 -39و 35من القانون المدني والمادة  496و 495المواد 

الفرع الأول:

العنایة الواجبة على المستأجر التمویلي في المحافظة على الأصل المؤجر:

تكون العنایة الواجبة على المستأجر في المحافظة على الأصل المؤجر بأن یكون مسؤولا 

یلتزم المستأجر بإجراء ، ویتفرع عن ذلك أن(أولا)عن سلامة الأصل المؤجر تجاه المؤجر

في استعمال بذلهاالتأجیریة التي یقتضي بها العرف فهي تدخل في العنایة الواجبمیمات التر 

.(ثانیا)جرةالعین المؤ 

«نون المدنيلیتضمن القا75/58من الأمر 493تنص المادة -1 أن یضع بالعین المؤجر أجهزة للمستأجریجوز :

، مرجع سابق.»ذلك... هبلتوصیل المیاه والكهرباء والغاز والتلفون وماش
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أولا: مسؤولیة المستأجر عن سلامة الأصل المؤجرة:

ه المادة وهو الالتزام الذي أعادت1ن المدنيمن القانو 595نصت على هذا الالتزام المادة 

».الرجل العاديمثلما یفعله ...وعلیه أن یحافظ علیه «09-96من الأمر 35

مثلما یفعله رب الالتزام بالاعتماد بالأصل المؤجر والمحافظة : «7فقرة  39وكذلك المادة 

أو  إتلافانتفاعه به، من أثناءالمؤجر الأصلالحریص وتحمل المسؤولیة فیما یلحق الأسرة

».هلاك غیر ناتج عن استعماله استعمالا عادیا أو متفق علیه

یستخلص مما سبق أنه یجب على المستأجر بذل عنایة الشخص المعتاد في المحافظة 

الشخصي أو عن أعمال إخلالهعلى الأصل (أ)، وهو مسؤول عن ذلك تجاه المؤجر في حالة 

تابعیه وأن یبادر في بإخطار المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله (ب).

في المحافظة على الأصل: عاديعنایة الشخص ال -أ

وفى بالتزامه إن المطلوب من المستأجر هو أن یحافظ على الأصل المؤجر، فیكون قد 

لا  عاديا موضوعي، هو عنایة الرجل الهذا إذا نفذه بعنایة الشخص العادي، فالمعیار هن

عنایته هو في شؤون نفسه، والتزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة.

منه ولم تتحقق الغایة من هذه العنایة وهو سلامة وإذا وفى بالتزامه ببذل العنایة المطلوبة

العین المؤجر، فقد تتلف أو تهلك فلا یكون مسؤولا عن التلف أو الهلاك إن بذل في المحافظة 

2علیها عنایة الرجل المعتاد.

بالعین المؤجرة وأن یحافظ علیها مثلما عتني" یجب على المستأجر أن ی :على لمدنيمن القانون ا495تنص المادة -1

مسؤول عما یلحق العین أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غیر ناشيء عن استعمالها یبذله الرجل العادي، وهو 

استعمالا عادیا".
.534، مرجع سابق، ص هوريعبد الرزاق أحمد السن-2
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المستأجر أن ومن مظاهر العنایة العادیة مثلا إذا كان الأصل منقولا كالسیارة وجب على

ت وتنظیف وإصلاح وإذا كان الأصل مصنعا وجب یالعادیة من تشحیم وتزییتعهد بالصیانة 

عن العمل مدة طویلة حتى تتلف. فقبالصیانة وألا یجعلها تتو علیه أن یتعهد 

المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله:إخطار - ب

المؤجر بكل أمر یستدعي تدخله بصفته المالك، وهو الالتزام یجب على المستأجر اخطار

اشعار المؤجر «التي تنص: 96/09من الأمر 39من المادة 9الوارد النص علیه في الفقرة 

فورا بكل أمر یستدعي تدخله بصفته صاحب الملكیة والذي من شأنه أن ینقص من انتفاع 

التجاریة لاسیما المستعجلة أو اكتشاف المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ینقص من قیمته

1»عیوب فیه أو اغتصاب أو سبب أو ضرر من فعل الغیر یصیب الأصل المؤجر...

فالمستأجر یلتزم بإخطار المؤجر بكل أمر من شأنه أن یهدد سلامة الأصل أو یصبه 

بضرر، ویشترط في ذلك أمران، أولا أن یكون الأصل المؤجر في حفظ المستأجر بحیث لا

میماتهور عیوب في الأصل تستدعي تر مثلا ظ2یستطیع المؤجر أن یعلم بهذا الخطر،

اعتداء الغیر على الأصل بالتخریب أو ادعائه حقاعلیه.ثانیا مستعجلة، 

ثانیا: تحمل المستأجر التمویلي عبئ الصیانة:

الضروریة الانتفاع بالعین التي رمیماتبقا لقواعد االقانون المدني، التتشمل أعمال الصیانة ط

3تقع على عاتق المؤجر كقاعدة عامة.

یتضمن القانون المدني "یجب على 75/58من أمر رقم 497وهو ذات الالتزام المنصوص علیه في المادة -1

مستعجلة أو تظهر میماتن یحتاج العین المؤجر إلى تر را المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله كأالمستأجر أن یجبر فو 

بها، مرجع سابق.الإضرارعیب فیها أو یقع اغتصاب علیها أو یتعدى الغیر بالتعویض أو 
.536، صجع سابقمر ، عبد الرزاق السنهوري،-2
 ة"یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجر :على ما یليیتضمن القانون المدني 75/58من أمر رقم 479المادة تنص-3

دون  الإیجارأثناء مدة الضروریة میمات م، ویجب علیه أن یقوم بالتر لتبقى على الحالة التي كانت علیها وقت التسلی
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رمیمات الأصل أن یتحمل كل طرف التتأجیریة التي یتحملها المستأجر، و ال  میماتوالتر 

قه، غیر أنه وبالنظر للطبیعة المكملة للقواعد المنظمة لالتزامات طرفي عقد تالملقاة على عا

مكن المشرع المؤجر التمویلي في 1من جهة، وخصوصیته من جهة آخرى،یجاريلاالاعتماد ا

حالة الأصول المنقولة من تحمیل المستأجر كل أعمال الصیانة الضروریة التي تقع على عاتقه 

وتبعا لما سبق یقع على المستأجر 2أصلا لیصبح التزاما جدیدا یضاف إلى التزامات المستأجر

یریة.لأصل المؤجر الضروریة منها والتأجل الصیانة اللازمة لالتمویلي القیام بجمیع أعما

تأجیریة:ال  میماتالتر  -أ

فا، ضیها استعمال الأصل المؤجر استعمالا مألو تلبسیطة التي یقالترمیمات  ابالمقصود 

إذا  تأجیریةمیمات ال، فإذا لم یوجد عرف عدت التر إلى العرف میماتویرجع في تحدید هذه التر 

والأبواب النوافذإصلاحة إلیها تنشأ من استعمال العین الاستعمال المألوف منها، كانت الضرور 

البسیطة رمیماتمن الاستعمال المألوف، التالبلاط إذا كان التلف ناشئاإصلاحقفاللأوا

المیاه ودورات المیاه...صنابیر اللازمة للأسقف والحیطان 

عد ترمیم الأبوابیكانت منقولا كالسیارةأما إذا ارات، إذا كان الأصل المؤجر عق

لتأجیریة.میمات اوالعجلات والمقاعد من التر 

الترمیمات الضروریة لحفظ الأصل المؤجرة: - ب

الحائط المهدد كإصلاحتشمل الترمیمات الضروریة المستعجلة لحفظ العین من الهلاك، 

بالسقوط، تقویة الأساسات، ترمیم الطوابق السفلیة إن عرفتها المیاه، ترمیم الأسقف، والترمیمات 

ا بالأعمال اللازمة للأسطح من تخصص وأعمال تنظیف الخاصة بالمستأجر ویتعین علیه أن یقوم لا سیممیمات التر 

الآبار وكما یتعین علیه صیانة وتفریغ المراحیض وقنوات تصریف المیاه..."
لنیل شهادة الماجستر،  رةالإیجار التمویلي العقاري، مذك في عالیة الخیارات الممنوحة للمقترضحیدرة نفیسة، ف-1

.88، ص2013، 01، ابن عكنون، جامعة الجزائر تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق
.مرجع سابق،یجاريلایتعلق بالاعتماد ا09-96من الأمر 33المادة -2
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السلم أو المصعد أو دورة إصلاحمثل اللازمة لتمكین المستأجر من الانتفاع انتفاعا كاملا

1المیاه....

إبرامهیرجع تبریر نقل الالتزام بالصیانة من المؤجر إلى المستأجر أن هذا الأخیر ومنذ 

نهایة مدة الایجار و بالتالى علیه عند الأصلوهو یخطط لاقتناء ملكیة،ألإیجاريلعقد الاعتماد 

لكن الملاحظ أن المستأجر لیست له سلطة ،یتحمل مسبقا الالتزمات  المرتبطة  بالملكیة  أن

لملكیة على شيء وحتى سلطات استعماله سلطات مقیدة، كما أنه لیس ملزما باقتناء الأصل ا

والحصول على ملكیته في نهایة الایجار بل هو مجرد خیار إن شاء استعمله وإن شاء تركه 

والحاصل  إطلاقافي مداها الأكثر الإصلاحاتوأنهى العقد، ورغم ذلك فإنه ملزم بالقیام بهذه 

ونظرا للطابع التكمیلي للنصوص المنظمة لهذا العقد كما سبقت یجاريلاد اعتمافي عقود الا

فإن هذا إلیه وانطلاقا مركز القوة الاقتصادیة التي یوجد فیها المؤجر التمویلي عادة الإشارة

بل یقوم أیضا میماتوالتر الإصلاحاتنفسه من القیام كمؤجر بهذه عفاء الأخیر لا یكفي بإ

بتحمیل المستأجر التمویلي بها، والأكثر من ذلك غالبا ما یتضمن التنصیص على أنه إذا كانت 

تصبح الإضافاتالصیانة تتطلب تركیب قطع غیار وملحقات تجهیزیة للأصل فإن هذه إعمال

2مطالبته بأي تعویض مقابل ذلك.إمكانتلقائیا في ملك المؤجر بدون 

من الشروط العامة للاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة 08ومن الأمثلة نص المادة 

من الشروط العامة للاعتماد  2فقرة  4والأصول غیر منقولة لبنك البركة الجزائري، والمادة 

3یجاري كما تمارسه شركة ناتكسیس الجزائر.لاا

.548، صمرجع سابقعبد الرزاق السنهوري، -1
.260، صنفسهجع المر ،عبد الرزاق السنهوري-2
للأصول المنقولة والأصول غیر المنقولة لبنك البركة الجزائري یجاريلامن الشروط العامة للاعتماد ا8انظر المادة -3

"خلال كل مدة العقد یلتزم المستأجر بالمحافظة على صیانة الأصول المنقولة طبقا للقواعد الشرعیة ولأحكام القوانین 

والأعراف والتنظیمات المعمول بها حالیا..."
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الفرع الثاني

المؤجرصلالأعلى  التزام المستأجر التمویلي بالتأمین

سواءا كان منقولا أو عقارا، ،المؤجرالأصلمین مرتبطة أساسا بفكرة هلاك فكرة التأ

فیه هل هو وبغض النظر عما إذا كان الهلاك جزئیا أو كلیا وبغض النظر عن المتسبب

، ذلك أن التأمین یهدف إلى ضمان استفاء المؤجر حقه من أجنبيالمستأجر أو لسبب 

1تدفعه شركة التأمین لتفادي مخاطر الهلاك أو التلف.التعویض الذي 

بالتأمین على الأصل:التمویليأولا: مضمون التزام المستأجر

الأصل طبقا للقواعد العامة إذا هلكت الأموال المؤجرة بفعل القوة القاهرة أو بسبب لاید 

هلك على مالكها، ویترتب على ذلك انفساخ العقد بقوة القانون إذ كان للمستأجر فیه، فإنها ت

الهلاك كلیا، أما إذا كان الهلاك جزئیا وأصبحت العین المؤجرة لا تصلح للاستعمال الذي 

العین المؤجرة للحالة التي كانت علیها أعدت له ولم یقم المؤجر في الوقت المناسب بإعادة  

2بدل الإیجار أو فسخ العقد.إنقاصیمكن للمستأجر طلب 

المستأجر یلتزم بضمان المؤجر «على أن  96/09من الأمر  7فقرة  39نصت المادة 

ضد مخاطر الحریق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمین ضد مثل هذه 

یجاري في القانون الجزائري، لا، اختلال التوازن في التزامات أطراف عقد الاعتماد اكهینة موساوي،أسماء نابت -1

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، للأعمال عاملنیل شهادة الماستر في حقوق، تحصص قانون  رةمذك

.60، ص2015
لعین المؤجرة أثناء مدة العقد هلاكا كلیا یتضمن القانون المدني" إذا هلكت ا75/58من أمر رقم 481تنص المادة -2

یفسخ العقد بحكم القانون، إذا كان هلاك العین المؤجر جزئیا أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدت 

من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم یكن ذلك بفعل المستأجر، یجوز لهذا الأخیر، إذا لم یقم المؤجر في 

وقت المناسب برد المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها، أن یطلب حسب الحالة، إما انقاص بدل الإیجار أو فسخ ال

الإیجار.
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التأمین على الأصل المؤجر كالتزام إدراج بندیجاري على لاعقود الاعتماد ا، وتجري »المخاطر

یقع على عاتق المستأجر.

یجاري ومن لاعقد الاعتماد امحل والمشرع الفرنسي لم یتطرق إلى موضوع هلاك الأموال 

أثناء تنفیذ المال المؤجر یتحمل مسؤولیة ذلك الهلاك، بخلاف الفقه الفرنسي فإنه اعتبر هلاك 

1722اهرة تقع على عائق المؤجر بناء على نص المادة یجاري نتیجة لقوة قلاعقد الاعتماد ا

من بنودها على كبند یجاري تنص عادة لاعقود الاعتماد امن القانون المدني الفرنسي، لكن

استبعاد تطبیق هذه المادة وإلقاء المسؤولیة على عاتق المستأجر، إلا أن بعض الاجتهادات 

بأبطالها.مثل هذه البنود تعسفیة وقضت تالفرنسیة اعتبر 

یجاري إذ أجاز لالقد میز المشرع فیما یخص هذا الالتزام بحسب محل عقد الاعتماد ا

الاتفاق على الزام المستأجر بالتأمین على الأصل المؤجر ضد مخاطر الاتلاف أو الجزئي 

96/09.1من الأمر 34لنص المادة إعمالا

وفي المقابل أوجد التامین ضد خطر الحریق والمخاطر المماثلة على المستأجر التمویلي بالنسبة 

.مالم یتم الاتفاق على غیر ذلك239للأصول غیر المنقولة طبقا للمادة 

أیضا على یجاريلا"یمكن أن یضع عقد الاعتماد ایتضمن الاعتماد الایجاري09/96من أمر رقم34تنص المادة -1

الكلي أو الجزئي والتي تحد أو تمنع الإتلافعاتق المستأجر التزام تأمین الأصل المؤجر على حسابه، ضد مخاطر 

الاستعمال المتفق علیه".
طبقا للقواعد العامة یعد التزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة من الهلاك بسبب الحریق التزام بتحقیق غایة -2

فیه أن یثبت أنه بذل عنایة الشخص المعتاد لتوقي الحریق، بل یجب أن یثبت أن الحریق قد نشأ عن سبب لا یكفي 

السبب مجهولا، كان یبقيأجنبي لا ید له فیه، بل یجب أن یثبت سبب الحریق بالذات وأنه بسبب أجنبي لا ید فیه فإذا 

لمستأجر عن هلاك العین بسببه أشد من مسؤولیته عن المستأجر مسؤولا ونظرا لخطورة الحریق جعل المشرع مسؤولیة ا

لوسط في شرح القانون المدني الجدید، المجلة اهلاكها بسبب آخر لمزید من المعلومات أنظر عبد الرزاق السنهوري، 

.565، صوالعاریة، مرجع سابقالإیجارعلى الانتفاع بالشيء،  ةالأول العقود الوارد
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ثانیا: استحقاق التعویض في حالة هلاك الأصل المؤجر:

شركة التأمین یفترض فیه أن یكون الهلاك راجع إلى إن مبلغ التعویض الذي تلتزم به

أحد الأسباب التي تغطیها وثیقة التأمین، أما في حالة عدم استحقاق التعویض لأي سبب من 

الأسباب سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا، یلتزم المستفید بإعادة الأصل إلى الحالة التي كان 

جر هو الذي یقبض هذه  التعویضات طبقا لنص ما أصابه من خلل فالمؤ بإزالةعلیها وذلك 

، وبناء على ذلك في حالة الهلاك الكلي فإن المستأجر ملزم بدفع 96/09من الأمر 2المادة 

المتبقیة التي لم یغطیها التأمین وبالتالي یكون المؤجر قد أثري على حساب المستأجر الأقساط

.المطالبةفلا یعقل أن یطلب بجمع بین أخذ التعویض من جهة و 

1الأصل المؤجر إلى الحالة التي كان علیها قبل هلاكه من جهة ثانیة.بإعادة 

  الهلاك الكلي: -أ

من تلقاء نفسه وبالتالي الاعتماد الایجاريفي حالة هلاك المنقول هلاكا كلیا یفسخ عقد

یزول التزام المستأجر برد الأصل المنقول وتقوم شركة التأمین بالوفاء بمبلغ التعویض مباشرة 

للمؤجر التمویلي أما في حالة هلاك العقار هلاكا كلیا فالمستأجر ملزم بإعادة بناء العقار، 

ركة التأمین لإعادة بناء ویبقى العقد ساري المفعول یتم تخصص مبلغ التعویض الذي تدفعه ش

  هذا العقار

41ویتحمل المستأجر كل عبئ مالي لا یغطیه مبلغ التعویض وذلك وفقا لنص المادة 

96/09.2من الأمر رقم 

أعمال ملتقى وطني حول عقود ءات في عقد الاعتماد الإیجاري"، مداخلة ألقیت مناسبة عدة علیان، " توازن الأدا-1

16أیامبجایة–، جامعة عبد الرحمن میرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةودورها في تطویر الاقتصاد الجزائريالأعمال

.288، ص2012ماي  17و
یجاري للأصول غیر المنقولة أن تتفق كذلك على أن لا"یمكن للأطراف المعنیة بعقد الاعتماد ا41المادة تنص-2

یتكفل المستأجر بمصاریف تأمین الأصل  المؤجر وفي حالة وقوع ضرر یدفع تعویض التأمین مباشرة إلى المؤجر 
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حالة الهلاك الجزئي: - ب

واحدة حیث فأحكامهاهنا لیس بالضروري التمییز بین الأصل المؤجر منقولا أو عقارا، 

یلتزم المستأجر التمویلي بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأولى وذلك على نفقته، وطالما 

المؤجر فإن المستأجرالأصللتأمین هي الحفاظ على صلاحیة كانت الغایة من وراء اكتتاب ا

هذا الأصل فإن العدالة العقدیة تقضي أن یسترجع المبلغ الذي إصلاحالتمویلي إذا ما بادر إلى 

یجاري النص على أن یقوم لاالأصل، لهذا غالبا ما تتضمن عقود الاعتماد اإصلاحأنفقه لأجل 

الإصلاحاتظهار بیان التي قام بها بعد استالإصلاحاتالمؤجر بتسلیم مبلغ التأمین مقابل 

من الشروط  1فقرة  10الذي تم في حدود ما تحمله المستأجر من نفقات في سبیل ذلك المادة 

1یجاري على الأصول المنقولة لبنك البركة الجزائري.لاالعامة للاعتماد ا

المؤجر دون أن یعفي ذلك المستأجر من التزامه تصفیة الإیجارات المستحقة أو التي تستحق وللقیمة المتبقیة للأصل 

بدفع كل ایجار بالإضافة إلىالقیمة المتبقیة التي لم یغطها تعویض التأمین.
"...غیر انه في حالة ما إذا كانت الأضرار بسیطة الأهمیة وبعد معانیةالجنیرالتابع للمؤمن والذي 10تنص المادة -1

ستأجر أن یعید تهیئة الأصول المنقولة للاستعمال على نفقته الخاصة، ومن یقر بإمكانیة  اصلاح الضرر فعلى الم

جهته یقوم البنك بإعادة دفع تعویض قبضه...".
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المبحث الثاني

انقضاء زام المستأجر برده عند تحق المؤجر التمویلي في استرداد الأصل المؤجر وال

  العقد

یجاري سواء كان محلة عقار أو منقول لاآلیة الائتمان في الاعتماد ا أنمما سبق یتضح 

فإنه یسمح للمقرض المؤجر بالاحتفاظ بملكیة الأصل المؤجر الذي أبرم العقد من أجله والذي تم 

صل شراءه بمعرفة هذا الأخیر ومن جهة أخرى یقوم المقترض المستأجر بالانتفاع بهذا الأ

المستأجر للمفترضا لمعاییر معینة وكما المؤجر وذلك مقابل دفع أجرة معینة یتم تحدیدها وفق

1حق خیار الشراء في نهایة العقد.

كوسیلة تمویلیة یرمي إلى تحقیق عدة أهداف في یجاريلاومن هنا یتبین لنا أن الاعتماد ا

أن واحد ومن بین هذه الأهداف تحقیق ضمان للمقرض المؤجر وذلك عن طریق احتفاظه 

من امتیازات وهذا من خلال حقه في استرداد الشيء محل العقد (المطلب بالملكیة وما تمنح له

ختیاره الشراء أو تجدید العقد عند الأول) وإلزام المستأجر یرد الأصل المؤجر في حالة عدم ا

انقضاء العقد.

المطلب الأول

الأصل المؤجرحق المؤجر التمویلي في استرداد 

تمنحه إن احتفاظ المؤجر التمویلي بملكیة الأصل المؤجر في عقد الاعتماد الإیجاري

خلف امتیازات وهذا من خلال حقه في استرداد الشيء محل العقد (الفرع الأول) وهذا في حالة ت

لتزامه وحق الامتیاز العام (الفرع الثاني).المستأجر المقرض عن الوفاء با

.106ر،  مرجع سابق، صداهاني محمد دوی-1
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الفرع الأول

حق الاسترداد

للمستأجر ویمكن من امتیازات حق الملكیة أن الأصل المؤجر لا یدخل في الذمة المالیة 

في حالة عدم قدرة «96/09من الأمر رقم 22تنص المادة  ذللمقرض المؤجر استردادها إ

ا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار، أو في حالة المستأجر على الوفاء، تم اثباتها قانون

حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة أو افلاس المستأجر، لا یخضع الأصل المؤجر

تهم، وصفلآیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو الممتازین مهما كان وضعهم القانوني 

».سواء أخذوا بعین الاعتبار بصفة فردیة أو على شكل كتلة في اطار اجراء قضائي جماعي

أن المشرع الجزائري خول للمقرض 96/091من الأمر 22ما نستنتجه من نص المادة 

لا یحق لدائني   ذالمؤجر حق الاسترداد للأصل المؤجر وإخراجه من الذمة المالیة للمستأجر إ

هذا الأخیر التنفیذ علیها، وقد حدد المشرع على سبیل الحصر الحالات التي یحق للمؤجر طلب 

الاسترداد وهي كالتالي:

أجر بدفع قسط واحد:قانونا عدم قیام المستإثباتأولا: 

إن عدم دفع المستأجر لقسط واحد أو تأخر في دفعه یعتبر أنّه قد تخلف عن تنفیذ التزامه 

بدفع الأجرة ویحق للمؤجر فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر، وإذا ضمن العقد شرط أن العقد 

رط یعتبر باطلا لا یفسح لعدم دفع المستأجر لقسط واحد من الأجرة الذي حل أجله فإن هذا الش

وأما العقد فیبقى صحیحا.

.مرجع سابق ،09-96من الأمر رقم 22المادة -1
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التراضي:بثانیا: حل 

للشرط الفاسخ صریح ویعرف هذا الشرط على أنه اتفاق الأطراف مسبقا على إعمالهو 

أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي ودون أن یكون للقاضي 

سلطة تقدیریة في ذلك.

المستأجر: إفلاسالقضائیة أو ثالثا: التسویة

یحق للمؤجر عند حدوث حالات تؤثر على عدم قدرة المستأجر من تنفیذ التزامه وبالتالي 

عدم استفاء المؤجر لحقوقه المالیة بإعمال الشرط الصریح االفاسخ أو عن طریق طلب قضائي 

ل الحصر إذ عددت على سبی،96/091من الأمر  2فقرة  13وهذا استنادا لنص المادة 

الحالات التي تشكل عدم قدرة حقیقیة للمستأجر عن الوفاء وهي القوة القاهرة، حالة التسویة 

حل مسبق للمقترض المستأجر یتجر عنه تصفیته.الإفلاس،القضائیة أو 

بعض الخطوات قبل القیام إتباعالمؤجر علیه فان من نفس الأمر 20وطبقا للمادة 

یوم كاملة یطالب فیها 15لمدة  اعذرامسبق أو إشعاربإرسالوهي قیام ،بعملیة الاسترداد

یحق للمقرض المؤجر وضع حد لحق الإشعارلهذا  یستحبالمستأجر تنفیذ التزامه وإن لم 

مر غیر قابل المستأجر بالانتفاع واسترجاع الأصل المؤجر سواء بالتراضي أو عن طریق أ

ویتم الاسترداد في ،محكمة مكان اقامة المؤجریصدر بدیل عریضة عن رئیسللاستئناف

المحدد في الإعذار الموجه للمستأجر والمتضمن فسخ  أوالمكان والموعد المتفق علیه في العقد 

المدنیة لاسیما المادة الإجراءاتالعقد، وإذا امتنع المستأجر عن الرد فإنه طبقا لأحكام قانون 

على: " ماعدا القوة القاهرة أو حالة التسویة القضائیة أو إفلاس أو حل تنص09-96من الأمر 13/2المادة -1

مسبق للمستاجر ینجر عنه تصفیة هذا الأخیر، عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي وبصفة عامة، ماعدا حالة عدم قدرة 

الإیجاري خلال الفترة جقیقیة للمستأجر على الوفاء، شخصیا طبیعیا كان أو معنویا، فإنه یترتب عن فسخ عقد الاعتماد

غیر القابلة للإلغاء في حالة ما إذا تسبب فیه المستأجر، دفع التعویضات المنصوص علیها في الفترة السابقة لصالح 

المؤجر، بحیث لا یمكن أن یقل مبلغ التعویضات عن المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة، إلاّ إذا اتفقت 

  ."العقد الأطراف على خلاف ذلك ضمن
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أمر على للاستصدار نها تستدعي اللجوء إلى القضاء فإ ألاستحقاقيمنه المتعلقة بالحجز 658

عریضة.ذیل 

المستأجر أو حصول تسویة قضائیة وتم فسخ العقد فإن  إفلاسوأما إذا كنا في حالة 

من یوم صدور الحكم أشهر)3للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من التفلیسة في أجل ثلاثة (

1ترداد سیرفع امام القاضي المنتدب للتفلیسة.بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة، وطلب الاس

ویعد الاسترداد یمكن للمؤجر أن یتصرف في الأصل المسترجع سواء بتأخیره من جدید أو 

بیعه أو رهن الحیازة أو أیة وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة.

لآیة متابعة أقرت بأنه لا یخضع الأصل المؤجر96/09من الأمر 22كما أن المادة 

من دائني المستأجر العادیین أو الممتازین مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء أخذوا  

قضائي جماعي وهذا یعني أن إجراء إطاربعین الاعتبار بصفة فردیة أو على شكل كتلة في 

تى ولو لم یبقى في حیازة المستأجر، إن وضعیة المؤجر الحق في استرداد الأصل المؤجر ح

في عقد الاعتماد الإیجاري قد یوقع الغیر في الغلط بخصوص یسار مدینهم الأصل المؤجر

المستأجر بحیث ان الحق یصطدم مع قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة لاسیما إذا تعلق 

2الأمر بتأجیر الأصول المنقولة كونها تتعارض مع ذات القاعدة.

فقد نص المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي والمصري على وجوب شهر عقود 

یجاري.لاالاعتماد ا

على وجوب شهر عملیات 96/09من الأمر 6وهكذا فقد نص المشرع في المادة

لوضع هذه المادة حیز التنفیذ ببیان 3یجاري حیث اتبع ذلك بمرسومین تنفیذیانلاالاعتماد ا

.168، صمرجع سابقسعید یحیاوي، -1
.84، صمرجع سابقحمزة شرابن-2
إشهارالمتعلق بتحدید كیفیات 20/02/2006الموافق 427محرم 21المؤرخ في 06/90المرسوم التنفیذي رقم -3

.2006، السنة 10، عددج رللأصول المنقولة، الإیجازيعملیات الاعتماد 
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المتضمن تنظیم 96/07یجاري. وكما فرض النظام رقم لاملیات الاعتماد اع إشهاركیفیات 

مركزیة المیزانیات وسیرها على المستأجر المستفید الالتزام بالشهر المحاسبي لعقد الاعتماد 

1یجاري.لاا

التزامین على عاتق المؤجر وهما الكتابة والشهر.وهنا یظهر ان المشرع وضع

الإیجاري:كتابة عقد الاعتماد )1

باعتبار أن عقد الاعتماد الإیجار من العقود المركبة التي تتداخل مع عدة عقود أخرى 

ومخاطره الاقتصادیة أهمیتهوكونه یتضمن عدة التزامات مختلفة بالنسبة للمتقاعدین إضافة إلى 

من اللازم كتابته.لكلا المتعاقدین سواء المؤجر او المستأجر كان

عملیات الاعتماد الإیجاري للشهر القانوني والمحاسبي طبقا إخضاعوبناء على ذلك فإن 

یجعل من كتابة عقد الاعتماد الإیجاري الإجراء الجوهري الأول 96/09من الأمر رقم 6للمادة 

الضروري لاستكمال إجراءات الشهر، ذلك أنه یتعذر استكمال هذه الإجراءات ما لم یفرغ العقد 

2في محرر مكتوب.

شهر عقد الاعتماد الإیجاري:)2

ي أو التجاري من طرف د الإیجار ي حیازة المشروع الصناعیترتب على عقد الاعتما

المستأجر وبما أن الحیازة توحي بوضع ظاهر بملكیة المستفید لهذا الأصل مما یهدد مصالح 

ئها أو رهنها أو المؤجر والغیر الذین یتعاملون مع المستأجر باعتباره مالكا لهذه المعدات بشرا

بضمانها ولاشك أن ذلك یؤدي إلى أضرار كبیرة بالحیاة الاقتصادیة ومن كل هذه ائتمانامنحه 

الغیر بطبیعة وضع  لإعلامالإیجاري باعتباره وسیلة الاعتمادعقد  إشهارالأسباب تأتي أهمیة 

، المتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها، 22/10/1996، 1417في صفر 17المؤرخ في  96/07رقم  النظام-1

.1996، سنة 64عدد ج ر 
.98، صسابقمرجعحسین بوحیرة، -2
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باره ملكا له من ل المؤجر باعتالمؤجر من جهة وحفظ الحقوق على الماید المستأجر على المال 

1جهة أخرى.

وهكذا یتضح أن المشرع الجزائري ومن ورائه المشرع الفرنسي قد أوجبا شهر عقد الاعتماد 

سواء الوارد على المنقول أو العقار، وذلك في سجل خاص یحفظ في المركز الوطني یجاريلاا

المتعلق 06/09من المرسوم التنفیذي 2للسجل التجاري بالنسبة للمنقولات وهذا حسب المادة 

یجاري للأصول المنقولة تنص على المركز الوطني لاعملیات الاعتماد اإشهاربتحدید كیفیات 

یجاري للأصول لاو المكلف لضمان الشهر القانوني لعملیات الاعتماد اللسجل التجاري ه

یجاري المتعلق بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة أو لدى الحفظ لاالمنقولة والاعتماد ا

من 2العقاري التابع له العقار المعني بهذه العملیة بالنسبة للعقارات وهذا ما تنص علیه المادة 

یجاري للأصول لاعملیات الاعتماد اإشهارالمتعلق بتحدید كیفیات 92-06المرسوم التنفیذي 

غیر المنقولة.

إن المشرع ألقى على عاتق المؤجر قیامه بعملیة الشهر إن یجب ان یتم القید في أجل 

العقد بالنسبة للأصول المنقولة هذا حسب ما نصت إمضاءیوما وذلك ابتداءا من تاریخ 30

وأما بالنسبة للأصول غیر المنقولة فنصت المادة 90-06لمرسوم التنفیذي من ا3علیه المادة 

فإنه یتعین على المؤجر أن یقوم بنشر العقد لدى الحفظ 91-06من المرسوم التنفیذي 3

المنصوص علیها في التشریع المعمول به.

تأجر أن شرط الاحتفاظ بالملكیة یقف بشكل فعال في مواجهة دائني المس2هناك رأي یرى

یجاري من خلال هذا الشرط سیضمن عدم التنفیذ على لابحیث أن المؤجر في عقد الاعتماد ا

العین المؤجرة، وهذا الحكم بقوة القانون حتى وإن كان دائني المستأجر قد تعاملوا مع هذا 

1- Samail Nabila , Pratique du credit – bail , analyse de la situation Algerienne, Mémoire

de Magister, faculte de seince économiques, de gestion et des sciences commerciales,

Université Mouloud Mammer, de Tizi – ouzou, 2011/2012, p 47.
.74، صسابقمرجعحمزة شراین، -2
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الأخیر على أساس الوضع الظاهر بحسن نیة، وهذا سیؤدي حتما إلى منح الائتمان بكل ثقة إلا 

ا نرى أنه إذا أخل المقرض المؤجر بالتزامه بالشهر لعلم الغیر بملكیته الأصل المؤجر فإنه لا أنن

یمكنه الاحتجاج بملكیته أمام الغیر الذي تعامل مع المستأجر بحسن النیة، وهذا یعني أن اغفال 

یجاري وإنما الجزاء یتمثل في عدم احتجاجلاالشهر لا یترتب علیه بطلان عقد الاعتماد ا

المؤجر في مواجهة الغیر بحق ملكیته للأشیاء محل العقد، وهذا یعني أن الشهر لیس ركنا وإنما 

جاه من اجراء جوهري لاحتفاظ المؤسسة المالیة أو الشركة المؤجرة بحق ملكیتها للأشیاء ت

جر. یتعامل مع المستأ

524قضاة الغرفة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة في القضیة رقم وهذا ما قضى به

الناقص أو المعیب الإشهار، إذ أن قضاة الموضوع قد سؤوا بین 2010ماي 11الصادرة في 

وذلك برفض طلب المؤجر باسترداد الأصل المؤجر الذي كان عبارة عن سیارة الإشهاروعدم 

الإلزامیةوهذا استنادا على عدم احترام هذا الخیر للبنود وإخراجها من الذمة المالیة للمستأجر

من قانون النقد والمالیة الفرنسي  22- 313و 3-313و 10-313في الشهر طبقا للمواد 

1قرینة علم الدائنین بحق الاحتفاظ بالملكیة على ذمة المؤجر.إثباتووضع إلزام 

الفرع الثاني

حق الامتیاز العام

لإیجاري من أجل تحصیل مستحقاتها الناشئة عن عقد الاعتماد إن شركات الاعتماد ا

الإیجاري فإنها تتمتع بحق امتیاز عام على كل الأصول المنقولة أو غیر المنقولة المملوكة 

للمستأجر.

1-Com 11mai 2010 ; arrt n° 524 f 6 P +B, stécredipar c/ k4 never et a ventes ,

transports et autres contrats commerciaux, Bernard bowoc , revue trimestrielle de droit

commercial et de droit économique , janvier/ mars, 2011, n°1, page 174 .
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أولا: المقصود بحق الامتیاز:

تعریف الامتیاز العام: -أ

المدني في الباب الرابع من الكتاب تعد حقوق الامتیاز تأمینات عینیة نص علیها القانون 

من القانون المدني على أنها: 982لمادة الرابع وتعرف حقوق الامتیاز وفقا لما جاء في نص ا

أولویة یقررها القانون لدین مراعاة منه لصفته ولا یكون للمدین امتیاز إلاّ بمقتضى نص «

».قانوني

ن غیرها من التأمینات العینیة بمایلي:وطبقا لهذا التعریف یمكن تمییز حقوق الامتیاز ع

حق الامتیاز هو امتیاز للدائن لكونه یرجع إلى طبیعة الحق وصفة فیه تجعله ممتازا والقانون -

وحده الذي یتولى تعیین الحقوق التي تقتضي طبیعتها أن تكون ممتازة، فلا یوجد امتیاز إلا 

یازا بارادتهما.ینص القانون، إذ لا یجوز لطرفي العقد أن ینشأ امت

عكس التأمینات العینیة (الرهن الرسمي والرهن الحیازي) التي یمكن أن تنشأ إما بنص قانوني 

او بموجب عقد الرهن الرسمي أو عقد الرهن الحیازي أو بموجب حكم قضائي.

في حق الامتیاز فإن الممتاز هو الحق لا الدائن، أما التأمینات العینیة فإن الدائن هو -

1الممتاز لا الحق فأي الدین یمكن ضمانه یرهن رسمي أو حیازي.

ویقترب حق الامتیاز من سائر الحقوق العینیة التبعیة في كونه حق عیني تبعي، وهذا لاستلزامه 

في وجوده وصحته وانقضائه.وجود التزام أصلي یضمنه ویتبعه

إن كل جزء من الشيء، یبقى ضامنا لكل ضامنا لكل وكذلك في كونه حق غیر قابل للتجزئة 

2الدین الممتاز وكل جزء من الدین مضمون بكل شيء.

.169، صمرجع سابقراضیة أمقران، -1
.266، ص1980،ب د نتوزیع دار الفكر العربي، عبد الناصر توفیق العطار، التأمینات العینیة،-2
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مرتبة الامتیاز:ب) 

مرتبة الامتیاز یحددها «على:  من القانون المدني التي تنص983حسب نص المادة 

القانون فإن لم یوجد نص خاص یعین مرتبة الامتیاز یأتي هذا الامتیاز بعد الامتیازات 

المنصوص علیها في هذا الباب.

وإذا كانت هذه الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفي عن طریق التسایق ما لم 

».یوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك

ل هذه المادة تبین أن القانون وحده الذي یحدد مرتبة الامتیاز، وقد اورد القانون فمن خلا

المدني مجموعة من حقوق التي اعتبرها ممتازة وحدد مرتبة كل منها وهذا في الفصل الثاني 

تحت عنوان "أنواع الحقوق الممتازة".

لم یوجد فإن فإن كان هناك نص خاص یحدد مرتبة الامتیاز یطبق هذا النص، أما إذا

هذا الامتیاز یأتي بعد الامتیازات المنصوص علیها في الباب الرابع من قانون المدني.

وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفي عن طریق التسابق ما لم یوجد 

1نص قانوني یقضي بغیر ذلك.

ثانیا: أنواع حقوق الامتیاز:

من قانون المدني فإن حقوق الامتیاز العامة ترد على جمیع أموال 984لنص المادة  وفقا

المدین من منقول وعقار، أما حقوق الامتیاز الخاصة فتقتصر على منقول معین أو عقار 

معین.

.170، صسابقمرجع ،راضیة أمقران-1
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حقوق الامتیاز العام: -أ

ا للمدین من من القانون المدني وهي حقوق الواردة على جمیع م 1فقرة  984عرفتها المادة 

التي أقرها المشرع بهذا من القانون المدني الحقوق993منقول وعقار وقد تضمن نص المادة 

الامتیاز إذ تنص هذه الأخیرة في فقرتها الأخیرة:

" یكون للدیون التالیة امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار: 

المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة، والعمال وكل أجیر آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع -

الأثني عشر شهر الأخیرة.عن كان 

المبالغ المستحقة عما تم توریده للمدین ولمن یعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر -

الأخیرة.

».الستة الأخیرةالنفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر -

من القانون المدني  3الفقرة  986وأما خصائص الامتیاز العامة فقد نصت علیها المادة 

وهي أن حقوق الامتیاز العامة لا تخضع للشهر وهذا ما یجعلها في الحقیقة تأمینا متسترا ویثبت 

حقوق الامتیاز للحق مجرد وجود دلیل على قیامه دون حاجة لأي اجراء كما هو موجود في

الامتیاز الخاصة على عقار، وكذلك هذه حقوق لا تخول صاحبها حق التتبع وإنما فقط حق 

التقدم وهذا لكون أن هذا الحق لا یرد على مال معین بذاته وإنما على مجموع أموال والقول 

بتتبع أموال المدین سیؤدي غلى شلل في المعاملات وعدم استقرارها ووعاء الأفضلیة یتحدد بكل 

ویجب أن ا للمدین عند التنفیذ في ذمته من المنقولات التي قد تكون مادیة وحتى معنویة، م

تراعي جمیع حقوق الامتیاز التي قد تتضمنها نصوص خاصة وتكون سابقة في المرتبة على 

1حقوق الامتیاز العامة.

لمزید من التفاصیل، أنظر، زوبیدة زبار نوفل، حق الامتیاز في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، -1

.68، ص2002/2003فرع العقود والمسؤولیة، 
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حقوق الامتیاز الخاصة: - ب

حقوق الامتیاز الخاصة فتكون ما : «على من القانون المدني984فقد نصت المادة 

».مقصورة على منقول أو عقار معین

وحقوق الامتیاز الخاصة نوعان، حقوق امتیاز خاصة على منقول، حقوق امتیاز خاصة على 

  عقار.

حقوق امتیاز خاصة بالمنقول:-1

إن المشرع منح امتیاز لحقوق معینة لصفة فیها تستحق من أجلها هذه الرعایة الخاصة 

متیاز الخاص على منقول هو الحق العیني التبعي الذي یتخذ فیه منقولا معینا وعاءا وحق الا

للأفضلیة ولیس مهما أن یكون المنقول مادیا أو معنویا ومن خصائصه أن هذا الامتیاز یقع 

على منقول معین بذاته ولیس على جمیع منقولات المدین وهذا الامتیاز لا یحتاج إلى عملیة 

ا نص القانون على ذلك وترتب حق التقدم لصاحب هذا الحق.الشهر إلاّ إذ

حق الامتیاز الخاص على العقار:-2

من القانون المدني على أنه الحق العیني التبعي والذي یكون 984إذ اعتبرته المادة 

تسري على حقوق الامتیاز "2،1و 1الفقرة  986وعاء أفضلیته عقار معین كما تنص المادة 

أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فیه طبیعة هذه الحقوق.العقاریة، 

وتسري بنوع خاص أحكام التطهیر والقید وما یترتب على القید آثار وما یتصل به من 

تجدید وشطب".

هذه المادة تقرب بین حقوق الامتیاز الواردة على عقار مع الرهون الرسمیة فتطبق نفس 

ما یتعارض مع طبیعة حق الامتیاز، في هذا النوع من الحقوق تلزم أحكام هذه الأخیرة ما عدا 

فیه عملیة الشهر أي اعلام الغیر ویتم هذا الشهر عن طریق القید الذي یشكل عملیة الزامیة، 

.مرجع سابق،المدني الجزائري، من القانون2و 984/1المادة -1
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1المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم 93وطریقة القید نصت علیه المادة 

سنوات ویفقد حجیته 10وم فإن هذا القید ینتج آثاره لمدة من هذا المرس96ووفقا لنص المادة 

  .هبعد انقضاء هذه المدة إذا لم یتم تجدید

أما بالنسبة لحقوق هذا الامتیاز فتحدد مرتبة صاحبه سواء من تاریخ القید أو من تاریخ 

الفقرة  986وهذه الحقوق تخضع إلى التطهیر وفقا لنص المادة المنشىء لحق الدائنیةالتصرف 

من القانون المدني ویتمتع صاحبها بحق التقدم في استفاء حقه على الدائنین وفي حق تتبع 2

2العقار في أي ید كان. 

المطلب الثاني

المستأجر التمویلي برد الأصل المؤجر عند انقضاء العقدالتزام 

یجاري إذا لم یمارس حقه في شراء الأصول المؤجرة أو لافي نهایة مدة عقد الاعتماد ا

یجاري باعتبارها لاه یكون ملزما برد ما أجر له من أصول إلى شركة الاعتماد افانتجدید العقد، 

فإنها تعد في یجاريلاالمالكة لها، وإذا استمرت حیازة المستأجر عند انتهاء مدة عقد الاعتماد ا

نظر القانون حیازة غیر مشروعیة وتفتقر للسند القانوني، وذلك بسبب انتهاء فترة الإیجار 

وامتناعه عن ممارسة الحقوق التي خولها له العقد.

إن عدم استعمال المستأجر لخیار شراء الأصول التي كانت مؤجرة له وعدم ابداء رغبته 

ي أن یصبح الخیار الثالث المتمثل في رد الأصول في تجدید عقد الإیجار فإنه من الحتم

3المؤجرة للمؤجر أمرا طبیعیا.

الأصول المؤجرة للمؤجر بحسب ما تقضي به القواعد التمویلي ویخضع رد المستأجر

من القانون المدني الجزائري على أنه:502العامة، وفي هذا الصدد تنص المادة 

.1976، سنة 30یتعلق بتأسیس السجل العقاري، جریدة رسمیة عدد 1976مارس  25في  63 – 76مرسوم رقم -1
وما یلیها.73ولمزید من التفاصیل أنظر زوینة زبار نوفل، مرجع سابق، ص-2

3-ChristienGavalda, Cremineux- israel Daniel, Credit bail mobilier, juris.
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جرة عند انتهاء مدة الإیجار، فإذا أبقاها تحت یده یجب على المستأجر ان یرد العین المؤ «

یجاریة للعین وباعتبار ما لحق للمؤجر تعویضا باعتبار القیمة الإدون حق وجب علیه أن یدفع 

».المؤجر من ضرر

على أن المستأجر96/09من الأمر 39وقد أشارت الفقرة الخامسة عشر من المادة 

یعد ملتزما برد الأصل المؤجر في التاریخ المتفق علیها إذا لم یقرر المستأجر خیار التمویلي 

1الشراء.

وتطبق عقوبة خیانة الأمانة على المستأجر الذي یمتنع عن رد الأصول بصفته مستأجرا 

ویكون الأصول في الیوم التالي للمعیار المحدد في العقد لانتهاء مدة الإیجار.2لها،

ن رد الأصول بالحالة المثبتة بمحضر التسلیم، وقد جرت العادة على ادراج ویجب ان یكو 

شروط تحكیمیة من جانب مؤسسات الاعتماد الإیجاري بمقتضاها یجب الرجوع إلى المورد او 

3المنتج كوسیط أو حكم في تقییم حالة الالات عند ردها، وما إذا كانت بحالة جیدة ام لا.

جاري مطلق الحق في التصرف بالأصول موضوع عقد الاعتماد ویكون لشركة الاعتماد الإی

ادها، فیجوز لها أن تؤجرها أو تبیعها وفي المقابل لا یكون للمستأجر أي دالإیجاري بعد استر 

حقوق على أقساط الجرة في الإیجار الجدید أو في ثمن بیعها وتستقل شركة الاعتماد الإیجاري 

لة للأصول التي استردتها منذ البدایة.نتائج تصرفها باعتبار أنها كانت ما

أن  اردأن  1995لسنة 95من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 22ویتضح من نص المادة 

یكون وفقا للمواصفات والشروط المتفق علیها في العقد، كما یتضح من هذا النص وجوب 

1-Charles Goyet. Op cit, p 67.
2-Tribcom. Paris 22 avril 1969. Crim et 19 amai 1969 j.c.p, II – 16104 noter de

lestange.
.231، صسابقمرجعنعیم رضوان، فایز -3
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تحریر محضر بالتسلیم لإثبات حالة المال، كما هو الحال لمحضر الاستلام الذي بحرره 

المستأجر عند استلامه المال المؤجر من المورد لإثبات حالة المال التي تسلمه علیها ویوقع 

.علیه والمورد

وتكون تكالیف رد الأصول المؤجرة للمؤجر على عاتق المستأجر وتحت مسؤولیته 

والالتزام برد الأصول یكون في ظل قیام وعد بالبیع، ویتعین أن یكون رد الأصول مصحوبا 

بجمیع ملحقاتها وكل أدوات استعمالها وصیانتها والتي یجب أن تلف وتشحن وتنقل كل تكالیف 

، على أن یكون رد تلك الأصول بحالة طبیعیة وبشكل سلیم واي رد ذلك تقع على المستأجر

مریب ومخالف لما یجب أن یكون علیه الرد یفتح مجال التعویض للمؤجر الذي یؤسسه على 

خطأ المستأجر السابق، وأنه لا مانع إذا اقتضت الضرورة تعیین خبیر للوصول إلى أن رد 

ا وسلیما ومن الأفضل طلب ذلك قضاء ومن الأصول من قبل المستأجر لم یكن ردا طبیعی

الأحسن أن یتنبأ المؤجر بذلك عند ابرام عقد الاعتماد الإیجاري حیث یبادر المؤجر بقیده في 

  العقد.

الممنوح للمستأجر، یمكن أن تشكل جنحة خیانة الأمانة إلا جلالأوعدم رد الأصول في 

1أن مجرد تأخر بسیط لا یشكل جرم خیانة الأمانة.

أن القانون الجزائي الفرنسي لم یشر إلى مند استقر الرأي في فرنسا على أنه بالرغموق

المتعلق بجریمة من القانون408یجاري ضمن العقود التي نصت علیها المادة لاعقد الاعتماد ا

رفع الدعوى الجزائیة ضد ، فإن من حق المؤجر في عقد الاعتماد الإیجاريمانةالأخیانة 

المستأجر، إذا لم یرد الآلات موضوع عقد الاعتماد الإیجاري عند انتهاء مدة الإیجار، وإذا لم 

یرغب في شرائها طبقا للوعد بالبیع من جانب المؤجر، حیث أن هذه الأموال كانت في حیازته 

على سبیل الإیجار.

1-Guranton, op .cit. p34 n° 208 et 209.
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المعدلة 1995لسنة 95القانون رقم من 20وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

، فإن هناك اجراءات یتعین على المؤجر اتباعها لاسترداد الأصل 2001لسنة 16بالقانون رقم 

المؤجر وهي تقدیم أمر على ذیل عریضة غلى قاضي الأمور الاستعجالیة أو الوقتیة بالمحكمة 

م طبقا للإجراءات والأحكام المختصة، وهي محكمة موطن المدعي علیه لاستصدار أمر بالتسلی

1من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.194المنصوص علیها بالمادة 

وینتج عن امتناع المستأجر عن رد الأصول المؤجرة اعتباره مبددا ومرتكبا لجنحة خیانة 

من قانون العقوبات المصري.341الأمانة المنصوص علیها بالمادة 

یجاري للأصل المؤجر تكون في نهایة العقد تكون قد حققت لاوباسترداد شركة الاعتماد ا

تكن له السیولة الغایة من احتفاظها بالملكیة كضمان وتمكنت من تمویل المستأجر الذي لم

یجاري، كما كان لشركة لاالكافیة لشراء الأصل، الذي تمكن منه من خلال عقد الاعتماد ا

وفضلا عن استرداده ان تغطي قیمة شرائه یجاري ومن خلال تأجیرها للأصل لاالاعتماد ا

وتحصل على هامش من الربح.

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري على أنه: "في الأحوال التي ینص فیها القانون 194المادة تنص-1

على أن یكون للخصم وجه في استصدار أمر یقدم عریضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتیة بالمحكمة المختصة أو 

ن متطابقتین ومشتملة على وقائع الطلب وأسانیده إلى رئیس الهیئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العریضة من نسختی

وتعیین موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة".
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المطلب الثالث

التنفیذ علیه أو عدم جواز التصرف في المال المؤجر

الشخصي، الاعتباریجاري من العقود التي تبین وتؤسس على لاعتماد الاعتبار أن عقد ااب

فإن المؤجر التمویلي لا یتعاقد مع المستأجر التمویلي وذلك من أجل تمویل مشروع هذا الأخیر، 

ثمن القرض وهذا بفحص المستندات والمعلومات إرجاع على إلا بعد التأكد من قدرة هذا الأخیر

قدرة والبیانات الخاصة بطبیعة نشاط المستأجر وهذا كله من أجل أن تكون ثقة المؤجر في

الامتناع، فلهذا یترتب على المستأجر التمویلي 1المستأجر التمویلي المالیة على الوفاء بإلتزاماته

.نهاالقائم، ومن بیالاتفاقعن القیام بالتصرفات التي تتعارض مع 

الفرع الأول

عدم جواز التصرف في المال المؤجر

هو في الحقیقة تمكن المستأجر التمویلي من یجاريالاعتماد لاإن الغایة من إبرام عقد ا

، ویستمر 2استغلال واستعمال المال المؤجر وذلك بمقابل دفع أجرة دوریة إلى المؤجر التمویلي

الأمر على هذا الحال طیلة مدة العقد ما لم یتم فسخه، تجدیده أو اقرار المستأجر التمویلي حق 

تعمال یمتعه من التصرف في المال المؤجر سواء كان الشراء إلاّ أن ممارسة لحق الاستغلال والاس

.تصرفا ناقلا أو غیر ناقلا للملكیة

أولا: التصرفات الناقلة للملكیة:

نتقل بعد ذلك لدراسة جزائها في نسنقوم بتعریف التصرفات الناقلة للملكیة في نقطة أولى، ثم 

الإیجارعتماد لامویلي في عقود احالة صدورها عن المستأجر الت

1
ھشام بن الشیخ، الإعتماد الإیجاري للعقارات، مذكرة لنیل شھادة الماجستر، تخصص قانون خاص،  كلیة الحقوق والعلوم القانونیة -

.46، ص2006جوانجامعة قاصدي مرباح ورقلة والإداریة،
2

.11صخالد عبد النور، مقراني ریاض،  مرجع سابق، -
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أ. تعریف التصرفات الناقلة للملكیة:

قل حق الملكیة من المالك إلى الغیر مثل التصرف في المال تنهي تلك التصرفات التي 

ینقلضاه البائع أن موجب القانوني المدني على أنه: "عقد یلتزم بمقببالبیع الذي عرفه المشرع 

، أو بالهبة والتي یعرفها بموجب قانون 1للمشتري ملكیه شيء أو حقا آخر في مقابل ثمن نقدي"

، أي نقل للملكیة دون مقابل، وهذه التصرفات تعد محظورة 2الأسرة على أنها تملیك بلا عوض

على المستأجر التمویلي فهي تصرفات لا یمكن أن تصدر إلا عن مالك المال أي المؤجر 

التمویلي.

المستأجر التمویلي:ب. جزاء التصرفات الناقلة للملكیة الصادرة عن 

الصادرة لقد نص المشرع الجزائري في القانون المدني على بطلان التصرفات الناقلة للملكیة 

عن غیر المالك، ففي مجال عقود البیع اعتبر اقدام شخص على بیع شيء معین بالذات وهو لا 

البیع ویكون الأمر كذلك ولو وقع بطالإیملكه، تصرفا باطلا مع ضمان حق المشتري في طلب 

في حق الشيء جائزا البیع على عقار أعلن أو لم یعلن بیعه وفي كل الأحوال لا یكون هذا البیع 

المبیع ولو أجازه المشتري.

من خلال تحلیل واستقراء أحكام القانون المدني نستنتج أن اعتبار صدور أحد التصرفات 

معین من شخص غیر مالكها الحقیقي یقع باطلا ولا ینتج عنه أي الناقلة للملكیة كالبیع، على مال 

أثر قانوني في مواجهته لأن هذا التصرف یدخل ضمن أحكام التصرف في ملك الغیر، وهذا الأمر 

یجاري في مجال حمایة ملكیة الأصول المؤجرة، فإن أقدم لاینطبق على أحكام عقود الاعتماد ا

للملكیة محله الأصول المؤجرة فإن هذه التصرفات لا تكون المستأجر التمویلي على تصرف ناقل

.3التمویليالمؤجرنافذة في حق

1
یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من الأمر 351نص المادة أنظر-

2
05/02، متضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم إلى غایة الأمر 09/06/1984، مؤرخ في 84/11من القانون رقم 202أنظر نص المادة -

.27/02/2005، مؤرخ في 15، ج ر ج ج عدد 27/02/2005المؤرخ في 
3

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من أمر رقم 397أنظر المادة -
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ثانیا: التصرفات غیر ناقلة للملكیة:

سنقوم بتعریف التصرفات غیر ناقلة للملكیة في نقطة أولى، ثم ننقل بعد ذلك لدراسة جزائها 

یجاري.لافي حالة صدورها عن المستأجر التمویلي في عقود الاعتماد ا

أ. تعریف التصرفات غیر الناقلة للملكیة:

الانتفاعل، هي تصرفات لا تنقل حق ملكیة المال إلى الغیر وإنما تنقل الحق في الاستعما

والاستغلال ومثالها الإیجار الذي یعرفه المشرع الجزائري في القانون المدني بأنه: "الإیجار عقد 

.1بشيء لمدة محددة مقابل بدل ایجار معلوم...."الانتفاعیمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من 

ب. جزاء التصرفات غیر الناقلة للملكیة الصادرة عن المستأجر التمویلي:

من خلال تحلیل الفكرة المذكورة أعلاه نستنتج أنه على عكس التصرفات الناقلة للملكیة، فإن 

التصرفات غیر ناقلة للملكیة كإعادة الإیجار أو ما یسمى بالإیجار من الباطن یكون ممكن لكن 

ونرى بأن المقصود بالموافقة الصریحة أنه ،2بشرط صدور موافقة صریحة من المؤجر التمویلي

یجاري من العقود الرسمیة التي تشترط الكتابة والشهر لاب أن تصدر كتابة لأن عقد الاعتماد ایج

لتحقیق آثارها القانونیة، وبالتالي فإن السماح للمستأجر التمویلي بإعادة تأجیر المال محل عقد 

درة یجاري یمكن أن یصدر كبند في العقد الأصلي أو أن یصدر في وثیقة لاحقة صالاعتماد الاا

عتماد لاعن الطرفین بعد الاتفاق على ذلك، وفي نفس السیاق نصت اتفاقیة أوتاوا المتعلقة با

یجاري على أنه یمكن للمستأجر التمویلي التنازل عن حقوقه المقررة على الأصول المؤجرة لاا

یجاري بشرط إجازته من طرف المؤجر التمویلي ومع مراعاة حقوقلاالناشئة عن عقد الاعتماد ا

.3الغیر

1
یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من أمر رقم 467أنظر نص المادة رقم -

2
، یتعلق بالإعتماد الإیجاري، مرجع سابق.96/09من الأمر رقم 39أنظر نص المادة -

3
.12لممنوحة للمؤجر التمویلي في عقد الإعتماد الإیجاري، مرجع سابق، ص خالد عبد النور، مقراني ریاض، الضمانات ا-
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الفرع الثاني 

عدم جواز الحجز والتنفیذ على المال المؤجر 

مسألة عدم امكانیة تصرف المستأجر التمویلي بالأموال محل عقد الاعتماد یعد دراسة 

یجاري، سننتقل لدراسة وتبیان إمكانیة الحجزّ والتنفیذ على هذه الأموال من عدمه، لذلك سندرس لاا

یلي:هذا الفرع في شقین كما 

أولا: حكم الحجزّ أو التنفیذ بسبب مدیونیة المستأجر التمویلي:

یجاري لاإن المستأجر التمویلي وخلال ممارسته للنشاط محل التمویل بموجب عقد الاعتماد ا

وفي إطار معاملاته مع الغیر قد یقع في مدیونیة، وفي حال عدم السداد الودي بحلول أو سقوط 

) قد یقدم على تقدیم طلب الحجز على أمواله والتنفیذ علیها كما هو الآجال فإن الغیر (الدائن

منصوص علیه في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث یتم التنفیذ على الأموال المنقولة، فإن 

فإن كان مقدارها لا یغطي كان مقدارها لا یغطي الدین والمصاریف، انتقل التنفیذ إلى المنقول، 

قصد ضمان استفاء قیمة الدین الملتزم به، والسؤال 1یف، انتقل التنفیذ إلى العقاراتالدین والمصار 

المطروح في هذه الحالة هل یجوز الحجز على الأموال التي یحوزها المستأجر التمویلي بموجب 

.2یجاريلاعقد الاعتماد ا

إن الحجز أو التنفیذ لا یمكن أن یكون محلا للأموال المكونة للذمة المالیة للمستأجر 

التمویلي، أما الأموال التي یحوزها دون أن یتملكها فتأخذ حكم أموال الغیر لدى المدین ولا یجوز 

ماد حجزها أو التنفیذ علیها، وقصد تجنب الشبهات فقد ألزم المشرع الجزائري اشهار عملیات الاعت

الإیجاري للأصول سواء كانت منقولة أو غیر منقولة كما تم التطرق إلیه سابقا في الحمایة المقررة 

للملكیة، إلا أنه هناك استثناء لهذه القاعدة وهو في حال اقرار المستأجر التمویلي لحق الشراء 

رر حق المستأجر یجاري والذي قلاعتماد الاالمتعلق با96/09واستكماله وفقا لأحكام الأمر رقم 

1
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من القانون رقم 620راجع نص المادة -

2
یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.96/09من أمر رقم 10أنظر المادة -
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، في حالة الاعتماد المالي فقط وعند إنقضاء الفترة غیر قابلة للإلغاء الخاصة بالإیجار، 1التمویلي

.دفع قیمة متبقیة تأخذ بعین الاعتبار مقابل أن یكشف الأصول المؤجرة (شراء الأصول المؤجرة)

ثانیا: حكم الحجز أو التنفیذ بسبب مدیونیة المؤجر التمویلي:

بعد التطرق لحكم الحجز والتنفیذ على الأموال المؤجرة بسبب مدیونیة المستأجر التمویلي 

سننتقل في هذا الشق من الدراسة لاستعراض الحكم المتعلق بالحجز أو التنفیذ على المال المؤجر 

بسبب مدیونیة المؤجر التمویلي.

ى أموال المدین بموجب قانون لقد قام المشرع الجزائري بتنظیم مسألة الحجز أو التنفیذ عل

یحجز یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي، أن":الإجراءات المدنیة والإداریة والذي ینص على أنه

ومن خلال تحلیل هذه الفقرة، نستنتج أنه یمكن ،2"حجزا تنفیذیا، على ما یكون لمدینه لدى الغیر

دى الغیر وینطبق هذا الحكم على لمدیني المؤجر التمویلي الحجز على أمواله حتى لو كانت ل

یجاري والسؤال المطروح لاالأموال التي تكون في حوزة المستأجر التمویلي بموجب عقد الاعتماد ا

وما هو مصیر والتنفیذاء الحجزر في هذه الحالة هل یحق للمستأجر التمویلي الاعتراض على اج

.3حقوقه العینیة؟

الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنظم مسألة مصیر من قانون 626بالرجوع إلى المادة 

الشق الأول فهي تجیبنا عن4الحقوق المقررة للغیر على المال الذي یكون محلا للحجز أو التنفیذ

للسؤال المطروح بإقرار عدم جواز الاعتراض على الحجز أو التنفیذ الذي قد یصیب هذه الأموال 

ویلي، أما عن مصیر حقوقه العقدیة فالمؤجر التمویلي یبقى وهو الحال بالنسبة للمستأجر التم

  . ضمسؤولا عن ضمان عدم التعر 

1
.13مقراني ریاض، الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري، مرجع سابق، ص خالد النور، -

2
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.08/09من القانون رقم 667راجع نص المادة -

3
.13خالد عبد النور، مقراني ریاض، مرجع سابق، ص -
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خاتمة

إنّ الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقلیدیة ومخاطر القروض أدت بالممارسة إلى ایجاد 

تتمثل أساسا في توظیف حق الملكیة في مجال الضمان، وذلك عن طریق شرط أخري،ضمانات 

الاحتفاظ بالملكیة.

إلیه الجانب یجاري، إلى أن یضاف الإإذا كان الطابع التمویلي هو مایمیز عقد الاعتماد 

الملكیة  أن ؤجر للأصول على سبیل الضمان، إذالقانوني المتمثل في احتفاظ المؤسسة المالیة كم

داد المبلغ الذي دفعة في تمویل عملیة الحصول على الأصل محل تؤمن حق الممول في استر 

ترا وراء فكرة ست، وإذا لم یظهر شرط الاحتفاظ بالملكیة صراحة في الاتفاق، إلاّ أننا نجده مالعقد

الإیجار، وهو یلعب دورا حاسما في قیامه وتحقیق أهدافه. إلاّ أن الاعتماد الإیجاري یعد في جانب 

منه تعبیرا مقنعا عن الاحتفاظ بالملكیة حیث تظل المؤسسة المالیة كمؤجرة مالكة للأصل طول مدة 

تعرض للافلاس، ولا یمكن ومن ثم فإنه بإمكانها أن تسترده من تفلیسة المستأجر إذا الایجار

للمستأجر التصرف فیه وإلاّ عدّ مبددا ومرتكبا الجریمة خیانة الأمانة.

لقد أضحى الاحتفاظ بالملكیة مثالا للضمان والتأمین المتمیز والفعال وأصبح جزءا من ظاهرة 

ذا عامة تتمثل في نمو التصرف الائتماني ككل وتوظیف الملكیة في دور جدید كوسیلة ضمان، وإ 

كان شرط الاحتفاظ بالملكیة محتجا به من قبل الدائنین عند افلاس المشتري، فإن سریان مثل هذا 

دوره بصفة عامة في التبادل التجاري خاصة  أداءالشرط في حق جماعة الدائنین قد زاد قوته في 

عتریه انتشاره في مجال المعاملات واحتل مكانة هامة على صعد الائتمان، إلاّ أن الضعف ظل ی

من خلال عدم وجود جزاء یضمن عدم تصرف المشتري في المبیع للغیر حسن النیة الذي یستطیع 

التمسك بقاعدة الحیازة سند الملكیة لیعطل بذلك حق البائع في استرداد الأصل الذي لم یستوفي 

ثمنه.
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مختلف لإیجاري تدخل كیة كوسیلة في عقد الاعتماد اومن مظاهر تطویر الاحتفاظ بالمل

لاقات أطراف العقد بجملة من الالتزامات ضمانا لحق المؤجرین من التشریعات بالتنظیم لع

مؤسسات مالیة أو بنكیة.

، فإننا نلاحظ أن المشرع 96/09 رقم بالرجوع إلى التشریع الجزائري ومن خلال الأمر

النص الذي الجزائري لم یستعرض عنصر الملكیة بشكل مباشر في العدید من نصوصه ولاسیما

من نفس الأمر، أشارت 19تناول التعریف بعقد الاعتماد الإیجاري كان بارزا في نص المادة 

بشكل المستأجر للأصل، أن المؤجر یستفید من كل الحقوق القانونیة المرتبطة بحق الملكیة.

عتبار وبالرغم من أن الأصل العام یقضي بأن یتكفل المالك بحمایة ملكیته، إلاّ أن ادخال ا

احتفاظ المؤجر بملكیته كوسیلة ضمان تم تفعیله كما هو علیه في العقود التقلیدیة ومن أهم 

الضمانات التي تكون لشركة الاعتماد الإیجاري  لحمایة حقوقها ورأسمالها ویسمح بموجبه اعادة 

اء أصولها موضوع العقد في حال تعرض المستأجر للإفلاس أو الاعسار أو عند تخلفه في الوف

بالتزاماته العقدیة، ومن هذا الوجه یكون للملكیة الدور الضامن لشركة الاعتماد التجاري في حمایة 

یة والطابع حقوقها من الناحیة القانونیة، إلاّ أننا لا نغفل الدور التمویلي للمؤجر الذي احتفظ بالملك

ن من استخدام الأصول من الناحیة الاقتصادیة، حیث یتمكطالب التمویلالاستثماري للمستأجر 

والانتفاع بها یتفق مع رغبته وحاجته، ویبدو من خلال الالتزامات المفروضة على المستأجر والتي 

كانت من المفروض أن تفرض على المالك، أنها صورة من صور تفعیل دور الملكیة ونجد ذلك 

  .4فقرة  17مجسدا، في التشریع الجزائري من خلال المادة 

خرج عن قواعد الایجار في سبیل تفعیل حق الملكیة على الرغم من تكییفه كما أن المشرع 

لعقد الاعتماد الإیجاري بكونه ایجارا وحمل المستأجر مسؤولیة اصلاح وصیانة الأصل المؤجر 

وفي حالة الضیاع الكلي أو الجزئي یكون المؤجر مستفیدا من التعویضات الخاصة بتأمینه، حتى 

ن یتكفل بدفع أقساط التأمین.ولو كان المستأجر هو م
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كما یتحمل المستأجر مسؤولیته عن الأضرار التي یسببها الأصل المؤجر له، ویتحمل تبعة 

امكانیة التزام المستأجر بالمحافظة 33یه، وقد كررت المادة ك الأصل إذا كان السبب لایعود إلهلا

ه كلیا أو جزئیا.على الأصل المؤجر وصیانته وتأمینه على حسابه ضد مخاطر اتلاف

صل االمؤجر الذي یكون تحت وقد زاد اهتمام المشرع وغیره من التشریعات لحمایة ملكیة الأ

حیازة المستأجر من خلال اشتراطه شهر عقد الاعتماد الإیجاري الذي یكون محله عقارا أو منقولا 

.96/09بالأمر 

برد الأصل المؤجر إلى المؤجر بل إن المشرع أخذ بعین الاعتبار إلزام المستأجر التمویلي 

التمویلي إذا لم یقرر خیار الشراء أو تجدید العقد وإلاّ عدّ مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة.

ائج أهمها:موضوع مذكرتنا إلى جملة ممن النتوقد انتهینا بعد البحث في

  أولا:

على قالب قانوني محكم، وعدم الاقتصار ضرورة تنظیم شرط الاحتفاظ بالملكیة ضمن 

ماجاءت به القواعد العامة، لأن ذلك سیؤدّي حتما إلى زیارة اللجوء إلى التعامل بهذا الضمان الذي 

یتسم بالبساطة والسهولة وقلة التكالیف.

ثانیا:

أن الاعتماد الإیجاري كوسیلة تمویلیة یرمي إلى تحقیق عدّة أهداف في آن واحد، ومن بین 

ذه الأهداف تحقیق ضمان للمؤجر عن طریق الاحتفاظ بالملكیة.ه

ثالثا:

ئن الذي ینفق مصاریف اد الإیجاري لیست مطلقة وأن الدّاإن ملكیة المؤجر في عقد الاعتم

وبدون الشيءلصیانة الأصل أو المحافظة علیه فإنه یستطیع أن یمارس حقه في الحبس على هذا 

الذي یلحق المؤجر، ویكون هذا الأخیر مضطر أن یدفع الدین شك هذا یعد وجه من أوجه الضرر

عن مستأجره الذي لم یقم بتسدیده.
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رابعا: 

لة وغیر امتیاز عام على كل الأصول المنقو أن المشرع الجزائري قد منح المؤجر التمویلي 

رة المنقولة التي هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه وهو امتیاز یلي مباش

من القانون المدني والامتیازات الخاصة  991و 990الامتیازات المنصوص علیهما بالمادتین 

بالإجراء.

خامسا:

إن الاحتفاظ بالملكیة یتعین الأخذ به بالمفهوم الواسع لفكرة الضمانات في النطاق الخاص 

وهو المفهوم الاقتصادي.

سادسا:

طاق الضمان یترجم في الواقع الحاجة العصریة إن القوانین الحدیثة رجعت إلى الملكیة في ن

الماسة للضمان، ویكتشف دون شك قصور نظم التأمینات، إن نلجأ الدائن في وقتنا الحالي إلى 

كما الحال في إفلاسه،وسیلة الاحتفاظ بالملكیة كوسیلة ضمان تقیه من خطر اعسار مدینة أو 

أو النقل الملكیة على سبیل الضمان كبیع بالوفاء.البیع الإیجاري أو الایجار المقترن بوعد بالبیع 

وفي الختام اننا نهیب بمن یمسك دوالیب الاقتصاد في الجزائر أن یقوم على تشجیع ابرام 

عقود الاعتماد الإیجاري من خلال توفیر مناخ قانوني وضریبي متكامل وملائم وتشجیع قیام 

ویل تساهم دون أدنى شك في تحریك عجلة الشركات المتخصصة بهذا النشاط باعتباره وسیلة تم

لتنمیة في الجزائر.
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قائمة المراجع باللغة العربیة.
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الملخص

إن الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقلیدیة أدت بالممارسة إلى إیجاد ضمانات أخرى 

وذلك عن طریق شرط الاحتفاظ ،تتمثل أساسا في توظیف حق الملكیة في مجال الضمان

.بالملكیة 

وان المشرع الجزائري وبهدف حمایة حقوق المؤجر التمویلي منحه امتیاز هام وهو 

والتي تترتب عنها عدة ،بملكیة الأصول المؤجرة كأقوى ضمان إلى غایة انقضاء العقداحتفاظه 

نتائج منها التزام المستأجر التمویلي بالمحافظة على الأصل المؤجرة وحق المؤجر التمویلي في 

وأخیرا التزام المستأجر التمویلي برد الأصول المؤجرة في نهایة العقد وإلا عد مرتكبا ،استرداده

.جریمة خیانة الأمانةل

غیر أن شرط الاحتفاظ بالملكیة یجب أن یكون في قالب قانوني محكم وعدم الاقتصار 

لان ذلك سیؤدي حتما إلى زیادة اللجوء إلى التعامل بهذا ،على ماجاءت به القواعد العامة

.الضمان الذي یتسم بالبساطة والسهولة وقلة التكالیف

Résumé

les difficultés liées aux garanties traditionnelles ont conduit dans la pratique a la création

d’autres garanties, tel que l’emploi du droit de propriété dans le domaine de la sécurité,

par L’exigence de maintien de la propriété.

Le législateur algérien, dans le but de protéger les droits du crédit bail de fonds luis a

donne une importante concession, qui devait conserve la propriété des biens loues

comme la garantie la plus forte jusqu'à l’expiration du contrat, et avec plusieurs

conséquences, y compris l’obligation du locataire financier de le récupérer et enfin

l’obligation le locataire financier de rembourser les biens loues a la fin du contrat et de ne

pas commettre l’infraction de violation de la confiance.

Or de la, la clause de maintien de la propriété doit être dans une forme juridique bien

établie et pas seulement les règles générales, et cela conduirait inévitablement a un plus

grand recours a une securite aussi simple, facile et économique.
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